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شكر وتقدير

لقد مكّن التعاون والدعم الذي قدمته مجموعة من الأفراد والمؤسســات من قيام أيســا EISA بإرسال بعثة متابعين لمراقبة الإستفتاء 
الدستوري في جمهورية مصر العربية.

ونحن نعرب عن امتناننا للجنة العليا للانتخابات (HEC) لدعوة أيســـا لمراقبة عملية الاستفتاء، وتســــهيل اعتماد متابعينا لدى وزارة 
الشؤون الخارجية للترخيص بمهمتنا بأن نشهد الإنتخابات الرئاسية التاريخية، وأيضاً نقدر توافرها للإجتماع مع قيادة بعثة أيسا.

كما تعرب بعثة أيســـا عن الامتنان لممثلي الأحزاب الســـياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسســــات البحثية 
والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والجهات المانحة وغيرها من بعثات المتابعين الدولية، الذين أتاحوا أنفســهم من أجل 

اطلاع البعثة، ومقابلة فرق المراقبين في مختلف المحافظات حيث تم نشرها.

ونحن ممتنون لأصحاب المصــــلحة الانتخابية من الأحزاب الســــياسية ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدينية، والأوساط 
الأكاديمية ووسائل الإعلام وجمهورية مصـر العربية، الذين قاموا طوعاً وعلانية بتبادل وجهات النظر والخبرات مع البعثة. كما نشــكر ً

بعثات المتابعين الدولية الأخرى التي تفاعلت مع بعثة أيسا لتبادل المعلومات.

ّويتقدم المركز بالشــكر للشــيخ عبد الكريمو ساو، رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية في موزمبيق وسعادة معالي كاسام أوتيم، الرئيس 
الســابق لجمهورية موريشـــيوس لأخذهما الوقت من جدول أعمالهما من أجل قيادة بعثة أيســـا لشـــهد الإنتخابات البرلمانية في 

جمهورية مصر العربية خلال المرحلتين الأولى الثانية، على التوالي.

ونحن ممتنون لمكتب وزارة الخارجية الفدرالية الســـويســـرية في القاهرة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، الذين 
أصبحت هذه المهمة ممكنة بفضل الدعم والتمويل الذي قامتا بتقديمهم.

وأخيرا، وذلك بفضل لأعضاء بعثة أيسا لإتاحتهم أنفسهم ومساهمتهم في إنجاح البعثة .

1 تقرير بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (إيسا)
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موجز تنفيذي

تم إجراء انتخابات أكتوبر - ديسـمبر ٢٠١٦ البرلمانية في جمهورية مصـر العربية كخطوة أخرى من قبل المصــريين ضمن تطلعاتهم 
لاـم والاستقرار في البلاد. هذا التقرير هو تقييم البعثة للعمليات الانتخابية، التي شملت مرحلة ما قبل  إلى الديمقراطية والســـــــــــ

الإنتخابات، يوم الاقتراع، بما في ذلك التصويت والفرز وإعلان النتائج المؤقتة في مراكز الاقتراع، وفترة ما بعد الإنتخابات مباشرة.

وترأس البعثة الشـيخ عبد الكريمو ساو، رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية لموزمبيق خلال المرحلة الأولى، وسعادة معالي كاسام أوتيم، 
الرئيس الســــابق لجمهورية موريشــــيوس، خلال المرحلة الثانية. وتولى سعادة الرئيس أوتيم رئاسة بعثة المتابعين في الإنتخابات 
الرئاسية في عام ٢٠١٢ والاستفتاء الذي أجري في عام ٢٠١٤. وحظي قادة البعثة بدعم من الســـــيد دينيس كاديما، المدير التنفيذي 
رـة متابعين للمدى الطويل و ٢٤ متابعين للمدى القصـــير من المجتمع المدني من ١٧ بلداً أفريقياً.  لأيســا. وتألفت البعثة من عشــ
وشهدت البعثة المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ في ١١ محافظة هي الإسكندرية وأسيوط وأسـوان والبحيرة وبني 
ّسويف والوادي الجديد والفيوم والجيزة وقنا والأقصـر ومرسى مطروح وشهدت المرحلة الثانية في ١١ من مجموع ١٣ محافظة، هي: 

القاهرة، الداخلية، دمياط، الغربية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، بورسعيد، القليوبية، الشرقية والسويس.

رـي؛ المبادئ التوجيهية المكرسة في  واستند بعثة إيســا لتقييم الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ في مصــر إلى الإطار القانوني المصـ
مبادئ إدارة الإنتخابات ورصدها ومراقبتها (PEMMO)؛ وإعلان الاتحاد الأفريقي بشــأن المبادئ المنظمة للانتخابات الديمقراطية في 
أفريقيا؛ والميثاق الأفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم؛ وإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد الســــــلوك 

المرتبطة بهما الخاصة بمراقبي الإنتخابات الدوليين.

واستنادا إلى ملاحظاتها واستنتاجاتها، خلصـت البعثة إلى أنه على الرغم من أوجه عدم الاتسـاق، وأوجه القصـور والأجواء الســياسية 
رـلمانية عموماً بطـريقة تكفل أن تعكس نتائج العملية خيار  رـلمانية، أجـريت الإنتخابات الب رـة التـي تجـرى فيها الإنتخابات الب المتوت

الشعب المصري.

وفي ھذا التقریر النھائي عن الإنتخابات البرلمانیة لعام ٢٠١٥، تقدم بعثة شھادة إيســا نتائجھا وتقدم توصیات لتحســـین العملیات 
الانتخابیة في المستقبل.

1 تقرير بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (إيسا)
لمتابعة الانتخابات
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ّالنهج المتبع في بعثات أيسا لشهادة الإنتخابات

يسـعى المركز إلى تحقيق إدارة فعالة ومســتدامة في أفريقيا من خلال تعزيز العمليات الانتخابية والحكم الرشيد وحقوق الإنســان 
والقيم الديمقراطية. وفي هذا الصـدد، تقوم أيسـا بإجراء البحوث التطبيقية وبناء القدرات والدعوة والتدخلات المســتهدفة الأخرى. 

ّوضمن هذا الإطار، تسير بعثات مراقبة الإنتخابات الانتخابية لتقييم سياق وإجراء الإنتخابات في القارة.

وباعتبارها مؤسسـة أفريقية، فإن تقييم إيســا للانتخابات يســتند إلى المعايير المنصــوص عليها في الميثاق الأفريقي للديمقراطية 
والإنتخابات والحكم؛ وإعلان الاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية بشــــــأن المبادئ المنظمة للانتخابات الديمقراطية؛ إعلان ِّ

مبادئ المراقبة الدولية للإنتخابات؛ ومبادئ إدارة الإنتخابات ورصدها ومراقبتها.

ونشرت أيسا بعثة تقييم قبل الإنتخابات لتقييم السياق السياسي الذي ستجرى فيه الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥. وقد تم نشر هذا 
التقرير في الفترة من ٤ إلى ١١ ســــبتمبر ٢٠١٥. وأشــــار التقرير، في تقييمه، إلى تأثير الإرهاب وانعدام الأمن في ســـــياق ما قبل 
ّالإنتخابات، مما ســاهم في خلق جو من الخوف. كما تمت لاحظت الثغرات في الإطار الدســـتوري، حيث أن الدســـتور لا ينص على 

النظام الانتخابي، مما يترك مجالاً للخلافات التي دارت في صياغة القانون الانتخابي.

وفي حين أشار تقرير مصفوفة تحليل السياسات إلى أوجه القصور هذه، فإن قرار نشر بعثة إننتخابات لمتابعة الإننتخابات البرلمانية 
استند إلى اعتبار أن الإننتخابات البرلمانية ستوفر مسـاحة أكبر للمنافســة، على عكس الإننتخابات الرئاسية التي سبقت ذلك في عام 
٢٠١٤ّ. علاوة على ذلك، تم النظر في تقييم الإننتخابات البرلمانية في نهاية الإنتقال الطويل لمصـر لدى نشـر بعثة شهادة الإننتخابات 

لمراقبة الإننتخابات البرلمانية.

رـت الوكالة بعثة طويلة الأجل لمتابعي  وبعد الحصول على تصـريح من وزارة الخارجية واعتماده من قبل اللجنة العليا للانتخابات، نش
الإنتخابات في مرحلة ما قبل الاقتراع والاقتراع وفترة ما بعد الإنتخابات مباشرة خلال الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ في مصر. وتضم 
البعثة ١٠ متابعين على المدى الطويل، تم نشرهم خلال مرحلتي التصويت للانتخابات. وخلال مرحلة التصـويت الأولى، انضـم فريق 
العمل المؤلف من ١٠ متابعين على المدى الطويل، في حين انضم فريق من ١٤ متابعاً على المدى القصـير إلى فريق المتابعين على 
المدى الطويل خلال فترة التصـويت الثانية. كان الفريق طويل الأجل موجوداً على الأرض في مصــر في الفترة من ٦ أكتوبر ٢٠١٥ إلى 

١٢ ديسمبر ٢٠١٥، في حين تم نشر الفريق قصير الأجل لمدة ١٧ يوما خلال كل مرحلة تصويت.

وبدأ أعضاء البعثة بالوصول إلى القاهرة في ٦ أكتوبر ٢٠١٥. وعقدت جلسات إحاطة وتوجيه قبل النشـر في القاهرة خلال كل مرحلة 
رـكاء الفنيون للجنة العليا المتابعين على  من مراحل التصـويت. وخلال هذه الجلســات، أطلع أصحاب المصــلحة المصــريون والشـ
مستوى الاستعداد للاستطلاع. وخدمت هذه الجلسات أيضاً الغرض من التوجيه بشأن الأساس المنطقي والمنهجية لمراقبة الإنتخابات 

لإعداد مراقبين للعمل الميداني.

ّوخلال كل مرحلة من مراحل التصـويت، تم نشـر شهود عيان في فرق مكونة من شاهدين اثنين. مع تزويد كل فريق بمترجم. وقامت 
الفرق بإجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة في مناطق انتشارهم للحصـول على مزيد من المعلومات عن حالة التأهب واستطلاع 
ّآراء أصحاب المصــلحة بشــأن الإنتخابات. وطلب إلى كل فريق أن يقدم تقريراً أسبوعياً يســاهم في التقييم العام لبعثة الإنتخابات. 
وخلال فترة انتشــارهم، تم نشــر الفرق قصــيرة الأجل لإيســـا في ١٧ محافظة لمراقبة حملات الإنتخابات ولإنتخابات الجولة الثانية 

والتشاور مع أصحاب المصلحة.

ّوقد تم تجهيز فرق المتابعين بأقراص مدمجة للإتصالات الذكية تم تصميم قوائم المراقبة ونماذج التقارير وتحميلها عليها. باستخدام 
تطبيق حزمة البيانات المفتوحة، كان المتابعين قادرين على التقاط ونقل النتائج والملاحظات في الوقت الحقيقي. كما يســــــــــر 

استخدام الحواسيب إجراء تحديثات وتواصل مستمرين بين المتابعين وفريق التنسيق في مقر البعثة.

وفي أيام الإنتخابات، زار متابعي إيســــا مراكز الاقتراع ومراكز التجميع في مناطق انتشـــــارهم لمراقبة افتتاح الاستفتاء، وإجراءات 
التصـــــــــــــويت، وإغلاق الإستفتاء، وعمليات العد والفرز. وعادت فرق المتابعين إلى القاهرة في اليوم الذي أعقب الجولة الثانية 
للإنتخابات لعقد جلســــــة استخلاص المعلومات قدم كل فريق خلالها ملاحظاته وأسهم في صياغة التقييم الأولي لبعثة الانتخابات. 

1 تقرير بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (إيسا)
لمتابعة الانتخابات
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وبعد كل مرحلة من مراحل التصـويت، أصدرت البعثة بياناً مؤقتاً بشـأن ملاحظاتها. وتم توزيع هذه البيانات على أصحاب المصــلحة 
المصريين والدوليين.

ويعرض هذا التقرير التقييم الإجمالي للإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥.

1 تقرير بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (إيسا)
لمتابعة الانتخابات
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مقــدمة

كانت مصر تمر بمرحلة انتقالية عبر سلسـلة من الإنتخابات والاستفتاءات التي أجريت منذ أحداث يناير ٢٠١١ والتي أدت إلى سقوط 
نظام مبارك. وكانت الإننتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ بمثابة نهاية لخطة الإنتقال التي وضــــــــــعتها الحكومة المؤقتة بعد الإطاحة 
بالرئيس مرســي في يوليو ٢٠١٣. وهذه الإننتخابات هي الإننتخابات الثانية التي ســـتجرى بموجب دســـتور عام ٢٠١٤ الذي تم فيه 
استبدال البرلمان من مجلسـين إلى برلمان واحد. وقد ظل البلد بدون سلطة تشــريعية منذ  يونيو ٢٠١٢، عندما حل المجلس الأعلى 
للقوات المســلحة آخر برلمان استنادا إلى حكم أصدرته المحكمة العليا بشــأن شرعية التشــريع الانتخابي. ومنذ ذلك الحين، كانت 

البلاد تحكمها مراسيم تنفيذية.

وعلى الرغم من أن الخطة الانتقالية لعام ٢٠١٣ تتوخى في البداية إجراء انتخابات برلمانية قبل الإنتخابات الرئاسية، فقد انعكس هذا 
القرار بعد إجراء اســتفتاء عام ٢٠١٤ وانتخابات رئاســـية في يونيو ٢٠١٤. وكان من المقرر في البداية إجراء الإنتخابات البرلمانية في 
ّالفترة ما بين ١٢ مارس و ٧ مايو ٢٠١٥، ثم تم تأجیلھا حتی أکتوبر ٢٠١٥. کان تأجیل الإنتخابات یلزم بحکم المحکمة الدستوریة العلیا  ّ
في ١ مارس ٢٠١٥ بضــــــرورة إعادة کتابة قانون الدوائر الانتخابیة بطریقة تضــــــمن تمثیل عادل من حیث عدد الناخبین والحجم 
الجغرافي. كما قضت المحكمة الدستورية العليا أن قانون منع المصـريين ذوي الجنسـية المزدوجة من التنافس على الإنتخابات غير 

دستوري.

أجريت الإنتخابات البرلمانية في مرحلتي التصــــويت، مع كل مرحلة بما في ذلك الجولة الثانية. وعقدت المرحلة الأولى للانتخابات 
في ١٧-١٨  أكتوبر ٢٠١٥ للتصــويت من خارج البلاد و ١٨-١٩  أكتوبر للتصــويت القطري. وأجريت انتخابات الجولة الثانية للمرحلة 
الأولى في ٢٦-٢٧ أكتوبر ٢٠١٥ من خارج البلاد و٢٧-٢٨ أكتوبر ٢٠١٥ من داخل البلاد. وقد جرت المرحلة الأولى للتصــــويت للجولة 
ّالثانية في ١٤ محافظة، وهي الإسكندرية وأسيوط وأسوان والبحيرة وبني سويف والوادي الجديد والفيوم والجيزة وقنا والأقصــــــــر 
ومرســـى مطروح والمنيا والبحر الأحمر وســـوهاج. وعقدت المرحلة الثانية من الإنتخابات في ٢١ و ٢٢  أكتوبر ٢٠١٥ في من خارج 
البلاد وفي ٢٢ و ٢٣  أكتوبر ٢٠١٥ من داخل البلاد. وأجريت انتخابات الترشح للمرحلة الثانية من التصــــــــــويت في ٣٠ نوفمبر و ١ 
ديســمبر ٢٠١٥ في من خارج البلاد و ١-٢  ديســـمبر من داخل البلاد. وقد عقدت المرحلة الثانية من الإنتخابات والإنتخابات في ١٣ 
رـقية  محافظة هي: القاهرة ودمياط والداخلية والغربية والإسماعيلية وكفر الشـيخ والمنوفية وبورسعيد والقليوبية والســويس والشـ

وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وبناء على حكم صـــــــادر عن محكمة إدارية في القاهرة، علقت نتائج الإنتخابات ل ١٣ مقعداً كانت مقررة مبدئياً كجزء من مرحلة 
التصويت الأولى في أربع دوائر انتخابية. قضت المحكمة الإدارية بالقاهرة بضرورة تعليق النتائج بسبب الأخطاء الإدارية في القوائم 
الانتخابية النهائية وإدراج المرشحين غير المؤهلين في القائمة. وقد استدعى هذا الحكم إعادة التصويت في الدوائر المتأثرة، والذي 
جرى يومي ٥ و ٦ ديسمبر ٢٠١٥، وجرت عملية إعادة الإنتخابات في ١٥ و ١٦  ديسمبر ٢٠١٥. وكانت الدوائر الانتخابية المتضررة من 

هذا الحكم هي الرمل والدائرة الانتخابية في دمنهور في البحيرة، ودوائر الوسطاء وبني سويف في محافظة بني سويف.

بلغ مجموع عدد الناخبين المؤهلين في مرحلتي الإنتخابات (٨٣٬٤ مليون نســـمة)، ٥٥٬٦٠٦٬٥٧٨ ناخبا مؤهلين (٢٧،٤٠٢٬٣٥٣ ناخبا 
للمرحلة الأولى و ٢٨٬٢٠٤٬٢٢٥ ناخبا للمرحلة الثانية). وبلغ معدل الإقبال خلال مرحلتي التصويت ٢٨٫٢٪.

1 تقرير بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (إيسا)
لمتابعة الانتخابات
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الجدول ١: الجدول الزمني للإنتخابات البرلمانية ٢٠١٥
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لمتابعة الانتخابات
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وقد شاركت إيسـا في عدد من مبادرات التقييم الانتخابي في مصـر منذ عام ٢٠١١. من خلال هذه المبادرات، تابعت إيســا عن كثب 
العمليات الانتخابية والسياسية التي كانت جزءاً من عملية الانتقال في البلاد منذ سقوط نظام مبارك.

ومن المهم أن نلاحظ أن سلســلة من الإنتخابات والاستفتاءات قد جرت منذ عام ٢٠١١ في مصــر. وتشــمل هذه الإننتخابات ما يلي: 
الإننتخابات التشــريعية) نوفمبر ٢٠١١ - فبراير ٢٠١٢، (استفتاءان دستوريان) أجريا في عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٤، (وانتخابات رئاسية في ُ

عام ٢٠١٢) التي جلبت الرئيس الســابق محمد مرسي إلى الســلطة، وفي عام ٢٠١٤ (الرئيس عبد الفتاح الســيســي). وقد اتســمت 
الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ بانخفاض ملحوظ في نســـبة الناخبين. وفي بيانها الأولي عن المرحلة الأولى من الإنتخابات، أشارت 
بعثة إيسـا إلى أن "عدم كفاية التوعية للناخبين، ومحدودية فترة الحملة الانتخابية، والمسـافات البعيدة إلى مراكز الاقتراع في بعض 
ّالمناطق، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، قد أثرّت على الإقبال. كما أن انخفاض نسبة الإقبال من الناخبين قد 
ّيكون أيضـاً نتيجة لعدم الاهتمام أو إرهاق الناخبين نظراً إلى أن مصــر كانت قد شهدت عملية انتخابية مطولة منذ عام ٢٠١١ تتألف 

4
. من ست انتخابات"

وشملت توصيات بعثة إيســـا منذ الإنتخابات البرلمانية ٢٠١١-٢٠١٢، تحقيق التكافؤ بين الجنســـين من خلال متطلبات الحصـــص 
المحتملة في عمليات الترشيح، وتحســين شفافية عملية إدارة النتائج من خلال توفير التشــريعات التفصـــيلية والمبادئ التوجيهية 
ّإعلان وعرض النتائج في مراكز الاقتراع، وإنشـــاء هيئة دائمة لإدارة الإنتخابات، والحاجة إلى اعتماد إجراءات موحدة للحد من سلطة 
ّالقضـاة التقديرية خلال التصـويت. وأوصت البعثة أيضـاً بأن يتم سن تشـريعات انتخابية قبل الإنتخابات بوقت كاف لتزويد الأحزاب 
السياسية والمرشحين والناخبين بالوقت الكافي لإطلاعهم على قواعد العملية الانتخابية. وفي حين تم تنفيذ بعض هذه التوصيات، لا 

يزال هناك مجال لتحسين الإطار القانوني والسلوك التقني للانتخابات في مصر. 

1 تقرير بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (إيسا)
لمتابعة الانتخابات

4 أنظر الملحق ٤ 
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.المادة ٣ القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية 5

خلفية تاريخية ولمحة سياسية عامة

لقد حكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر لمدة ٣٠ عاماً حتى ثورة يناير ٢٠١١ عندما أجبِر على الاستقالة. وبسبب 
الضغوط الدولية المتزايدة، كان مبارك قد أجرى إصلاحات قانونية للسماح بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة متعددة المرشحين 

في عام ٢٠٠٥. وقد زاد تشكيل الأحزاب السياسية في مصر خلال نظام مبارك، وتم تعديل قانون الأحزاب السياسية لتنظيم 
الانتماءات الدينية في إطار تشكيل الأحزاب السياسية . وفي حين اعتبرت هذه العلامات إيجابية إلى الحد الذي بدت فيه 

ّالمنافسة السياسية مشجعة، فإن الإصلاحات القانونية التي أعقبت ذلك عززت وضع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وبعد  ّ
إجراء استفتاء دستوري في  مايو ٢٠٠٥ للسماح بإجراء انتخابات متعددة المرشحين، صدر قانون جديد للانتخابات الرئاسية. 

ّويقيد القانون الجديد المجال أمام المرشحين المستقلين وأحزاب المعارضة لتقديم المرشحين. وسمح القانون ١٧٤ للأحزاب 
السياسية التي كانت موجودة لمدة خمس سنوات، وحصلت على ٥٪ على الأقل من المقاعد في مجلس الشعب ومجلس 

. كما طالب المرشحين المستقلين بالحصول على دعم ٢٥٠ عضواً 005الشورى بتقديم مرشّحين في الإنتخابات الرئاسية لعام ٢
منتخباً في المجلس التشريعي والمجالس المحلية. ومع ذلك، أظهرت نتائج الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠٠٥ دلائل على 

الانفتاح، حيث اكتسبت أحزاب المعارضة والمرشحين المستقلين مزيداً من المقاعد في البرلمان، ولكن لم تكن كافية لتشكيل 
ّالأغلبية. خلال نظام مبارك، تم تصميم الحيز السياسي والنظام لصالح الكابال في الحزب الوطني الحاكم آنذاك، الذي احتفظ 

بأغلبية ساحقة من المقاعد في البرلمان. وعلى 
المدى الطويل، ساهمت الإصلاحات القانونية في تقليص المساحة السياسية من خلال جعل مشاركة المعارضة والمستقلين 

.أكثر صعوبة. وكانت هناك أيضاً سجلات للمضايقات واعتقالات المعارضة خلال هذه الفترة

ّسلسلة الأحداث من جراء الاستياء من السياسة في البلاد والطبقة السياسية توجت في ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ التي أطاحت  ّ
بالرئيس مبارك من السلطة في ١١ فبراير ٢٠١١. بعد إزالة الرئيس مبارك من السلطة، وتولىّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
حكم البلاد تحت قيادة رئيس الدولة بحكم الواقع محمد حسين طنطاوي. علقّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة دستور عام 

١٩٧١ وأعلن عن برنامج انتقالي شمل الإنتخابات البرلمانية ٢٠١١-٢٠١٢ وانتخاب الرئيس مرسي في يونيو ٢٠١٢. وأثار توقيت 
ّالإنتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٢ المخاوف، حيث تم انتخاب الرئيس قبل إجراء استفتاء للموافقة على دستور جديد يحدد 
ّصلاحياته. ومما زاد من تعقيد السياق السياسي، حلّ البرلمان (مجلس الشورى ومجلس الشعب) عشية الإعلان عن نتائج 

.الإنتخابات الرئاسية. كما تم حظر الحزب الوطني من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ّمنذ سقوط نظام مبارك، مرت مصر بمرحلة انتقالية سياسية مضطربة. وبدأ الانتقال مع استفتاء مارس ٢٠١١ لتعديل الدستور 
ِّالذي توج في وقت لاحق بالإطار القانوني الذي قاد انتخابات ٢٠١١-٢٠١٢. وقام ٤١٫٢٪ من مجموع ٤٥ مليون ناخب مؤهل 

ّبالتصويت في الاستفتاء. وسجلت الإننتخابات النيابية التي جرت في الفترة ما بين نوفمبر ٢٠١١ و فبراير ٢٠١٢ ما معدله  ّ
ّ٪٤٤٫٨٨ من الناخبين في مختلف مراحل التصويت. وحصل حزب الحرية والعدالة، وهو حزب إسلامي سني، ومنتسب إلى 
جماعة الإخوان المسلمين، على أغلبية المقاعد (٪٤٢٫٧) في الإنتخابات البرلمانية من بين ٢٣ حزباً من الأحزاب السياسية 

المتنازعة. واتخذت عملية الإنتقال منعطفاً غريباً عندما أعيدت جدولة الإننتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٢ قبل إجراء الإستفتاء. 
وجرت المنافسة على الإنتخابات الرئاسية بين ١٣ مرشحاً. لم يكن هناك فائز صريح بعد الجولة الأولى، مما استلزم الجولة 

الثانية بين محمد مرسي وأحمد شفيق. وفاز محمد مرسي بنسبة ٥١٫٧٣٪ من الأصوات. وقد ادى اليمين الدستورية كرئيس 
.رغم عدم وجود دستور لتحديد صلاحيات الحكومة الجديدة

وقد استغرقت العملية الانتقالية ستة أشهر أخرى من عمر البرلمان، عندما حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 
ّالإنتخابات على أساس أن القانون الذي أجريت عليه الإنتخابات يتناقض مع الدستور. وفي يونيو ٢٠١٢، عشية إعلان نتائج 

ّالإنتخابات الرئاسية، وحلّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة البرلمان. وقد غير قرار المحكمة البيئة السياسية؛ كما أنه حد من  ّ
التقدم المحرز في التحول الديمقراطي الهش في مصر. ومنذ ذلك الحين ظلت مصر بدون سلطة تشريعية تاركة للسلطة ً

 والتوازنات على السلطة .التنفيذية دوراً مزدوجاً في وضع القوانين وتنفيذها. وفي غياب سلطة تشريعية لتوفير الضوابط
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. البحوث الدولية: مركز بحوث العولمة – الاستفتاء الدستوري في مصر 
  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23250567

6

التنفيذية، وصدور التشريعات بمراسيم رئاسية
واتسمت رئاسة الرئيس مرسي إلى حد كبير بمجتمع مستقطب بعمق. وكانت المرحلة التالية من المرحلة الانتقالية هي 
صياغة دستور جديد تأثر مرة أخرى بالاستقطاب العميق للمجتمع على أساس الانتماءات الدينية والسياسية. وكانت لجنة 

صياغة الدستور 

يهيمن عليها الإسلاميون إلى حد كبير، كما اعتبر أنصار نظام مبارك مشروع الدستور كقانون مؤيد للإسلاميين. تم إجراء استفتاء 
ّللموافقة على مسودة الدستور في ٢٢ ديسمبر ٢٠١٢ بأصوات مؤيدة "نعم" ٦٣٫٨٪ 

ّوظلت مصر مستقطبة بعمق، وكان هناك استياء متزايد من أداء نظام مرسي. وقد توجت ذروته باحتجاجات جماهيرية أدت 
ّإلى تدخل عسكري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، وكان وزير الدفاع في حكومة الرئيس مرسي. تمت الإطاحة بالرئيس 

ّمرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، في ٣ يوليو ٢٠١٣، مما مهد الطريق لحكومة مؤقتة. حيث تم تعيين رئيس 
المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، رئيساً مؤقتاً مكلفّاً بإدارة المرحلة الجديدة من الانتقال السياسي.

واتسمت الفترة الانتقالية بحظر جماعة الإخوان المسلمين واعتقال الرئيس مرسي والاعتقالات الجماعية واحتجاز قادة وأفراد 
جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في الاعتصامات الموالية لمرسي   لإلغاء الانقلاب. وبالمثل، شهدت 

الفترة الانتقالية زيادة الاضطرابات المدنية والهجمات الإرهابية، وخاصة في شبه جزيرة سيناء. وأدت أحداث  يوليو ٢٠١٣ أيضاً 
إلى تعليق مؤقت لمصر من الاتحاد الأفريقي بسبب انقطاع الحكم الدستوري في إحدى الدول الأعضاء، الأمر الذي يتنافى مع 

أحكام الميثاق الأفريقي للديمقراطية والإنتخابات والحكم.

ّوكانت خارطة الطريق الإنتقالية التي حددتها الحكومة المؤقتة في البداية هي إجراء عملية صياغة سريعة للدستور؛ وإجراء 
ّاستفتاء لإعتماد الدستور الجديد؛ إجراء انتخابات برلمانية؛ ومن ثم الإنتخابات الرئاسية . غير أن خطة الانتقال قد تغيرت في 

منتصف الطريق وأعيدت جدولة الإنتخابات الرئاسية قبل الإنتخابات البرلمانية.

وجرى استفتاء دستوري في يناير ٢٠١٤ للموافقة على مشروع دستور اعتبر أكثر تحرراً. وتمت الموافقة على الدستور الجديد 
بنسبة ٩٨٫١٣٪ في ١٨ يناير ٢٠١٤. لم تكن الإنتخابات الرئاسية التي جرت في  مايو ٢٠١٤ تنافسية، حيث كان رئيس الجيش 
ّالسابق عبد الفتاح السيسي، مرشحا للمنافسة. وظهر جلياً على أنه الفائز، حيث حصل على ٩٦٫١٪ من الأصوات، من مشاركة 
٪٤٧٫٤٥ من الناخبين. ومرة أخرى، منحت السلطات التنفيذية والتشريعية للرئيس المنتخب حديثا في غياب هيئة تشريعية. 

وكانت الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ هي المرحلة النهائية لخارطة الطريق الانتقالية.

إلا أن إعلان جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في عام ٢٠١٣ شطب معارضة قوية من على الساحة السياسية. كانت 
ّجماعة الإخوان المسلمين واحدة من أهم الأحزاب السياسية المعارضة في مصر. وقد شدد هذا الإعلان المقاطعة من قبل 

جماعة الإخوان المسلمين والكتل السياسية اليسارية ومؤيديهم قبل الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥. الحزب الإسلامي الوحيد 
 الذي نافس في الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ كان حزب النور السلفي.

ّلمحة عامة عن الإنتخابات البرلمانية في مصر
قبل ثورة عام ٢٠١١، كان لدى مصر مجلس تشريعي ذي مجلسين، مع "مجلس الشعب" كمجلس تشريعي أدنى، ومجلس 

ّاستشاري أعلى، وهو "مجلس الشورى". صوت المصريون لعضوين في البرلمان في كل دائرة انتخابية، على أن يكون أحدهما 
إما عاملا أو مزارعا. واتخذت الهيئة الإدارية الانتخابية للحكومة المركزية آنذاك القرار النهائي بشأن من يحق له الترشح في 

هذه الفئات. وكثيرا ما تفرض قيود على المرشحين والأحزاب فيما يتعلق بتسجيل الأحزاب ومتطلبات الأهلية. وأدت هذه 
القيود إلى إفساح المجال السياسي لعمليات ترشيح المرشحين لأحزاب المعارضة، في حين جعلت من السهل على الحزب 

7

6
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http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/5/1321/Egypt/Egypt-Elections-/Official-results---opposition,--NDP,--
independents.aspx

8

الوطني الحاكم أن يرشح مرشحيه وفروعه كمستقلين. على مدى أكثر من عشر سنوات خلال نظام مبارك، تم استخدام نظام 
ِّالترشيح الفردي لانتخاب ٤٥٤ مشرعاً، يتم انتخاب ٤٤٤ منهم و ١٠ من المرشحين للرئاسة. في الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٠، 

فاز الحزب الوطني الديمقراطي بنسبة ٨٦٫٤٪ من ٥٠٨ مقعد، وفاز المستقلون بنسبة ١٢٫٥٪، وفازت المعارضة كلها بنسبة ٣٪ 
8
فقط من المقاعد.

بعد الثورة المصرية في ٢٥ يناير ٢٠١١ التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وحلّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبرلمان 
ّتعليق دستور عام ١٩٧١. تم حلّ الحزب الوطني وحظره من المشاركة السياسية. واقترح نظام انتخابي مختلط يتم فيه انتخاب 
ّ٪٥٠ من المقاعد من خلال نظام الأغلبية في المقاعد الفردية و ٥٠٪ من خلال نظام القوائم الحزبية. وقد تم إنتقاد هذا النظام 

ُإلى حد كبير ولم يقبل في كثير من قطاعات المجتمع. وقد أجري استفتاء في  مارس ٢٠١١ لتعديل دستور عام ١٩٧١. واعتمد ِ ُ
الدستور 

ُّالمعدل بنسبة ٧٧٪ من الأصوات "نعم"، مما أدى إلى تعديلات أخرى على الإطار القانوني للانتخابات. واسترشد بالإطار ِ
ّالقانوني المعدل في انتخابات ما بعد الثورة) الإننتخابات البرلمانية ٢٠١١-٢٠١٢ والإنتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٢).

وخلال الإنتخابات البرلمانية للفترة ٢٠١١-٢٠١٢، ارتفع عدد المقاعد المنتخبة في البرلمان إلى ٥٠٨ و ١٠ من المرشّحين 
للرئاسة، ليصبح المجموع ٥١٨ مقعداً منتخباً في البرلمان. وقد تم اعتماد نظام انتخابي مختلط واعتماده حيث تم انتخاب ثلث 
المقاعد من خلال النظام الفردي وانتخب الثلثان من خلال القوائم الحزبية. وظلت حصة ٥٠٪ من المزارعين والعمال المسموح 

بها في عهد مبارك. وبالنسبة لانتخابات ٢٠١١-٢٠١٢، تم تقسيم مصر إلى ٨٣ مقاطعة، مع شخصين في كل منطقة.

وحصل الإخوان المسلمون، الذين يمثلهم حزب الحرية والعدالة، على أغلبية المقاعد في الإنتخابات البرلمانية ٢٠١١-٢٠١٢. 
ّغير أن البرلمان الذي انتخب في عام ٢٠١٢ تم حلهّ بعد أن قضت المحاكم بأن التشريع الانتخابي غير دستوري. 
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الجدول ١: نتائج إنتخابات مجلس الشعب: المقاعد بحسب الأحزاب والتحالفات الحزبية:

ّتم تجميعه مع المعلومات التي تم الحصول عليها من: www.elections2011.eg : (الموقع الإلكتروني الرسمي لSJCE ) طارق شريف، على  
 .www.english.ahram.org.egالسبت ٢١ يناير ٢٠١٢

إجمالي المقاعد IC مقاعد مقاعد المقاطعاتPR الأحزاب والتحالفات الحزبية

التحالف الديمقراطي

218 101 117 ّحزب الحرية والعدالة

6 0 6 الكرامة

2 1 1 الحضارة

1 0 1 العمال

التحالف الإسلامي

108 21 87 النور

13 10 3 البناء والتنمية

3 0 3 الأصالة

الكتلة المصرية

3 0 3 ّحزب التجمع
15 0 15 الحزب الإجتماعي الديمقراطي المصري

15 1 14 الحزب المصري الحر

ّالأحزاب الأخرى والمرشحين المستقلين
42 2 40 الوفد

10 1 9 الإصلاح والتنمية

9 0 9 حزب الوسط

8 0 8 ّتحالف الثورة مستمرة
5 1 4 الحزب القومي المصري

4 1 3 حزب المواطن المصري

3 0 3 حزب الإتحاد

2 0 2 ّحزب الحرية

2 2 0 حزب العدل

2 0 2 حزب السلام الديمقراطي

1 0 1 حزب الإتحاد المصري العربي

1 0 1 الحزب الناصري

25 25 المستقلين

إجمالي المقاعد المنتخبة مقعد 332 مقعد 166 مقعد 498

10 ّالهيئة العاليا للقوات المسلحة – مقاعد مخصصة

إجمالي عدد المقاعد مقعد 508
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1 تقرير بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (إيسا)
لمتابعة الانتخابات

الجدول ٢:  نتائج إنتخابات مجلس الشورى: المقاعد بحسب الأحزاب والتحالفات الحزبية:

( SJCEالموقع الإلكتروني الرسمي ل) : www.elections2011.eg :ّتم تجميعه مع المعلومات التي تم الحصول عليها من

ّّأدت الإطاحة بالرئيس مرسي إلى صياغة دستور جديد والموافقة عليه في عام ٢٠١٤، والذي أدخل مجلساً تشـريعياً مكوناً من مجلس 
ّّواحد. واسـتنادا إلى الدســتور الجديد، تم إقرار قانون مجلس النواب الذي اســتوعب النظام الانتخابي المختلط الذي طرح في وقت 
سابق من عام ٢٠١١. وارتفع العدد الإجمالي للمقاعد المنتخبة إلى ٥٦٨ مقعداً، من بينها ٤٤٨ عضــــواً يتم إنتخابهم من خلال النظام 
ُّالفردي و ١٢٠ مقعداً ينتخب على أساس قوائم الحزب. وتسمح المادة ١٠٢ من الدستور المصـري لعام ٢٠١٤ بتعيين ٥٪ من المعينين 

للرئاسة (٢٨ مقعد). 

السياق السياسي للإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥
ّتأجلت الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ التي كان مقرراً إجراؤها في  مارس ٢٠١٥ بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بأن قانون 
الدوائر الانتخابية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في  ديسـمبر ٢٠١٤ غير دستوري. وكان القانون، الذي ينقسـم إلى جزئين، 
ّقد قسم البلاد في الأصل إلى دوائر انتخابية وفقاً للنظم المغلقة والفردية. وأدى هذا الحكم إلى بعض القلق وعدم اليقين بشأن ما إذا 
كانت الإنتخابات البرلمانية ســـتجرى أم لا. وعقب تأجيل الإنتخابات، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات 

البرلمانية لعام ٢٠١٥ في ٢١  أغسطس ٢٠١٥، ودعت الأحزاب السياسية والمرشحين إلى تقديم طلباتهم للمنافسة.

واتسم سياق الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ في مصر بمقاطعة من قبل العديد من التشكيلات السياسية، والحد من حقوق الإنسـان 
والحريات المدنية أضعفت السياسة التنافسـية والحالة الأمنية المتقلبة. وأشارت بعثة الرابطة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد 

إجمالي المقاعد IC مقاعد مقاعد المقاطعاتPR الأحزاب والتحالفات الحزبية

105 49 56 ّالتحالف الديمقراطي لمصر (بقيادة حزب الحرية والعدالة)

45 07 38 الكتلة الإسلامية (بقيادة حزب النور)

14 00 14 حزب الوفد الجديد

08 00 08 الكتلة المصرية

03 00 03 ّحزب الحرية

01 00 01 حزب السلام الديمقراطي

04 04      -  المستقليّن

180 60 120 إجمالي المنتخبين

90      -      - ّالمعينين الرئاسيين***

270      -      -  المجموع

 ويتيح قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥) فترة طويلة للاحتجاز والإشراف على المشتبه فيهم الإرهابيين، والجزاءات المفروضة على  
الصحفيين لإصدار تقارير كاذبة عن أعمال الإرهاب أو الإبلاغ بطريقة تختلف عن موقف الدولة الرسمي أو تقرير الدفاع الوزارة بشأن مبادراتها لمكافحة 

الإرهاب. ويحظر القانون أيضا نشر المثل الإرهابية من قبل الجماعات أو الأفراد. ويعطي القانون تعريفا واسعا للإرهاب بطريقة تشمل تقريبا العصيان 
المدني، مما يتيح مجالا لقمع المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.

 صدر قانون الاحتجاجات (القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣) في نوفمبر ٢٠١٣ من قبل الحكومة المؤقتة. ويطلب من منظمي التجمعات العامة التي  
يشارك فيها أكثر من ١٠ أشخاص إخطار الشرطة قبل ثلاثة أيام، وطلب موافقة وزارة الداخلية. ويعطي القانون الوزارة سلطة تقديرية لحظر الاحتجاجات 

والتجمعات العامة على أسس غامضة مفادها أن هذه التجمعات يمكن أن تشكل تهديدا للسلم والأمن. كما يسمح للشرطة بتفريق الاحتجاجات 
.والتجمعات العامة باستخدام القوة عند الضرورة

9
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تقرير بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (إيسا)
لمتابعة الانتخابات

ّالصادر في  أغسطس ٢٠١٥ قد استخدم لمواصلة القضاء على منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق الإنسان. وشهدت 
الإنتخابات تفتيت الكتلة السياسية اليسـارية وعودة بعض أعضـاء نظام مبارك. وأعرب العديد من أصحاب المصـلحة عن عدم رضاهم 
عن القيود المفروضة على حرية التجمع للأحزاب السياسية، التي تم إنفاذها على أساس قانون الاحتجاج. واعتبر قانون الاحتجاج أحد 
الأسباب الرئيسية لمقاطعة الإنتخابات من قبل العديد من الجمعيات السياسية. وظلت القيود المفروضة على أعضـاء جماعة الإخوان 
المســــلمين ومؤيديهم منذ يوليو ٢٠١٣ قائمة. وقد فرضت هذه القيود على أساس قوانين الدولة مثل قانون مكافحة الإرهاب، الذي 

صدر كمرسوم لتنظيم مكافحة أعمال الإرهاب في البلد.

وأشارت البعثة إلى قضـــية محامية حقوق الإنســـان يارا سلاّم، التي ألقي القبض عليها في  يونيو ٢٠١٤ مع ٢٣ شخصــــا آخرين أثناء 
مشاركتهم في احتجاجات في الشوارع للمطالبة بالإفراج عن السـجناء السـياسيين وإلغاء قانون الاحتجاج. وحكم على سلاّم بالسـجن 
ّلمدة سنتين بسـبب تورطها في احتجاج غير مصـرح به. وبعد عفو رئاسي، تم إطلاق سراح سلاّم و ١٠٠ ناشط آخر متهمين في قضــايا 
ّذات دوافع سياسية في ٢٣  سبتمبر ٢٠١٥. وبعد الإفراج عنها، اكتشــفت أن اسمها أخذ من سجل الناخبين بســبب إدانتها الســـابقة 
بتهمة الاحتجاج. وقدمت التماساً إلى اللجنة العليا للانتخابات ولكن اللجنة العليا للانتخابات قررت أن يتم تناول العريضــــــــة التي 
قدمتها بعد الإنتخابات. وقد استأنفت قرار اللجنة العليا للانتخابات في المحكمة الإدارية في ٣ نوفمبر ٢٠١٥، الذي قضت بأن إدانتها 
بتورطها في احتجاجات عامة غير مأذون بها لا تمنعها من ممارسة حقوقها الســـياسية. وأثنت البعثة على قرار المحكمة بالتمســــك 

11
ّبحقوقها السياسية ولاحظت أن إبعادها من السجل غير قانوني وغير دستوري.

وقد اتســـم جو الإنتخابات بالقلق الســـياسي، خاصة بعد حظر جماعة الإخوان المســــلمين والهيئات التابعة لها مثل حزب الحرية 
ّوالعدالة. وأسفر الحظر عن مقاطعة الإنتخابات من قبل أنصــار جماعة الإخوان المســـلمين. إذ تم حظر الإعلانات الدينية واستخدام 
ّالشــــعارات الدينية تماماً في الإنتخابات، فإن الحملات الانتخابية على أسس دينية تم نقلها إلى الخلفية أثناء الحملات الســــياسية. 
واستندت تعبئة الدعم بين المرشحين للانتخابات، ولا سيما في المناطق الريفية، إلى الروابط الأسرية والانتماءات الدينية. شـكّل هذا 
الشــــكل من التعبئة طبيعة الحملات ونتائج الإنتخابات في المناطق الريفية. غير أن أنماط التعبئة والتصــــويت كانت مختلفة في 

المناطق الحضرية، حيث كانت تركّز أكثر على الانتماءات السياسية.

رـق الأوسط، بما في ذلك  كما أجريت الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ في سياق التهديد المتزايد للإرهاب والتمرد في منطقة الشـــــ
مصر. ولاحظت البعثة الهجمات الإرهابية مثل تحطم طائرة ميتروجيت رقم ٩٢٦٨ في ٣١  أكتوبر ٢٠١٥ وقصـف فندق سويس إن في 

العريش بشـــمال سيناء في نوفمبر ٢٠١٥ أثناء انتخابات المرحلة الثانية التي قتًل فيها أربعة أشخاص، بما فيهم قاضي. وقد ساهمت ِ
هذه الأحداث في خلق جو من الخوف وانعدام الأمن، مما أثر أيضـــاً على حيوية الســــياق في الفترة التي سبقت الانتخابات وإقبال 

الناخبين على الإنتخابات.

وأشار العديد من المحاورين المصريين الذين استشارهم المراقبون التابعون للوكالة إلى أن هناك عدم اهتمام واسع النطاق بالعملية 
الانتخابية. وأن الحماس الذي اتســـمت به الإنتخابات في مصـــر، وخاصة بين الشــــباب منذ الثورة، كان غائباً. وأشارت بعثة مراقبة 
الإننتخابات في بيانها المؤقت عن المرحلة الثانية من الإننتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ إلى أن "مثل هذا المســـــتوى المنخفض من 
مشاركة الناخبين غير معتاد في الديمقراطيات الشـابة". كما أشارت بعثة إيسـا إلى أن الإنتقال الطويل الأمد يمكن أن يكون قد ساهم 

أيضاً في إرهاق الناخبين، حيث خاض الناخبون عدداً من العمليات الانتخابية خلال فترة خمس سنوات. 

ّوكانت نسـبة إقبال الناخبين أقل نســبة سجلت خلال الإنتخابات الانتقالية، بغض النظر عن حقيقة أن التصــويت في مصــر إلزامي.  ُ
ّوتنص المادة ٥٧ من القانون رقم ٤٥/٢٠١٤ بشـأن تنظيم ممارسة الحقوق السـياسية على أنه "يعاقب كل من سجل في قاعدة بيانات  ُ
الناخبين، وأخفق في الإدلاء بصـــوته في الإنتخابات أو الاستفتاء دون سبب وجيه، بغرامة لا تزيد على خمســــمائة جنيه (٥٠٠ جنيه 
رـي) ". وقبل الإنتخابات، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستفرض غرامة قدرها ٥٠٠ جنيه على جميع الناخبين المؤهلين  مصــــــ
ّالذين لا يصــوتون تمشــياً مع هذا الحكم بشــأن التصــويت الإلزامي. وعلى الرغم من أن نص الغرامة لم يكن جديداً (كان قد تم في 
الإنتخابات السابقة في مصر)، لاحظت البعثة أن اللجنة العليا للانتخابات تفتقر إلى الدراية الفنية لضـمان الامتثال. وعلاوة على ذلك، 

فإن التهديد بفرض غرامات على المنتهكين لم يطبق قط في تاريخ الإنتخابات في مصر، وبالتالي لم يحفّز الناخبين على الخروج. 

1

http://www.madamasr.com/news/court-upholds-pardoned-activist-yara-sallams-right-
vote?mc_cid=8bf20f5ae6&mc_eid=e25e67884a

  www.dailynewsegypt.com/2015/11/24
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الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي

ّويتألف الإطار القانوني لإجراء انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠١٥ مما يلي:
دستور ١٨ يناير ٢٠١٤  ·

ّالقانون رقم ٤٥/٢٠١٤ بشأن ممارسة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم ٩٢/٢٠١٥ ·
ّالقانون رقم ٤٦/٢٠١٤ بشأن قانون مجلس النواب المعدل بالقانون رقم ٩٢/٢٠١٥ و · ّ

ّالقانون ٢٠٢/٢٠١٤ المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب (قانون ترسيم الحدود) بصيغته  ·
ّالمعدلة بالقانون ٨٨/٢٠١٥

 دستور ١٨ يناير ٢٠١٤
ّينص الدستور على إجراء انتخابات ديمقراطية. وتمنح المادة ١٠١ السلطة التشريعية لمجلس النواب، بينما تنص المادة ١٠٢ 

ّعلى تشكيل مجلس النواب. وتنص المادة ١٠٢ على أن النظام الانتخابي يحدده القانون بطريقة تحترم التمثيل العادل للسكان 
والمحافظات والتمثيل العادل للناخبين.

ّويحدد الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور نظام الحكم الذي ينص على برلمان من مجلس واحد يسمى مجلس النواب 
ّلممارسة السلطات التشريعية. وينص الدستور على أن يتألف مجلس النواب من ما لا يقل عن ٤٥٠ عضواً منتخباً، ومنح الرئيس 
ّصلاحيات تعيين أكثر من ٥ % من الأعضاء. وبالنسبة لانتخابات عام ٢٠١٥، تم تحديد تشكيل مجلس النواب والنظام الانتخابي 

ّفي القانون رقم ٤٦/٢٠١٤ بصيغته المعدلة. وتبلغ مدة ولاية أعضاء البرلمان خمس سنوات.

وتنص المادة ٥ من الدستور على الفصل بين السلطات وعلى نظام سياسي متعدد الأحزاب. وينص الفصل الثالث من الدستور 
على قانون الحقوق، الذي يعترف بحقوق المواطنين المصريين وحرياتهم. غير أن المادة ٣ من قانون الحقوق السياسية تعلق 

الحقوق السياسية للأشخاص الذين يفلسون، مما يناقض الحقوق والحريات المعترف بها في الدستور. وأشارت بعثة إيسا إلى أنه 
على الرغم من أن دستور مصر ينص على حماية وإدماج شريحة متنوعة من السكان، فإن القمع والتجريم للمعارضة والأشخاص 

الذين لديهم آراء مخالفة لا يزال مصدر قلق طوال فترة الإنتخابات.

 القانون الإنتخابي والقوانين الأخرى ذات الصلة
ّتشكل القوانين ذات الصلة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى قوانين تعيين الدوائر الانتخابية بصيغتها المعدلة، الإطار القانوني 
ّلإجراء الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥. واعتبر قانون ترسيم الحدود وقانون النواب والممثلين غير دستوريين، وبالتالي تم  ّ

تعديلها قبل الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ من قبل لجنة قضائية وتشريعية من ١٥ عضوا، لإدراج قرار المحكمة الدستورية 
العليا في ١ و ٧  مارس ٢٠١٥ بأن الحدود الانتخابية في ١٣ محافظة من أجل تحقيق التوازن من حيث المساحة الجغرافية 

وعدد السكان وعدد الناخبين في دائرة انتخابية.

وقد ساهمت هذه التعديلات، رغم تصديق الرئيس السيسي عليها في ٩  يوليو ٢٠١٥، في تأخير إجراء الإنتخابات البرلمانية 
التي كان مقرراً عقدها في الفترة من ١٢  مارس إلى ٧  مايو ٢٠١٥.

ّالقانون رقم ٤٥/٢٠١٤ بشأن ممارسة الحقوق السياسية بصيغته المعدلة:

والقانون المتعلق بممارسة الحقوق السياسية هو مرسوم قانون أصدره رئيس جمهورية مصر بشأن إصدار قانون تنظيم ممارسة 
الحقوق السياسية. وقد عدل القانون في ١٨ يناير ٢٠١٤ وأصدر في ٥  يوليو ٢٠١٤ لإجراء الإنتخابات البرلمانية. واللجنة العليا 

ّللانتخابات مكلفة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٥/٢٠١٤ بصيغته المعدلة.

وينص القانون على الحق في التصويت، وينص على الإطار المؤسسي لإدارة الإنتخابات وتسجيل الناخبين، وينظم الحملات 
والتغطية الإعلامية للانتخابات. وينظم القانون أيضاً عملية التصويت وإدارة النتائج وعملية الشكاوى والطعون.
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ّّالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ المعدل بالقانون الخاص بمجلس النواب:
ّوتنطبق أحكام القانون على إجراء انتخابات مجلس النواب في مصــــــــــر. يحل القانون رقم ٤٦/٢٠١٤ محل القانون رقم ٣٨/١٩٧٢ 
ّالمتعلق بمجلس النواب والقانون رقم ١٢٠/١٩٨٠ بشــأن مجلس الشـــورى الذي ألغي. وقد صدر القانون في ٥ يونيو ٢٠١٤. واللجنة 

ّالعليا للانتخابات مكلفة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٦/٢٠١٤ بشأن مجلس النواب بصيغته المعدلة. ّ

وينص هذا القانون على النظام الانتخابي الذي يحدد معايير توزيع المقاعد في البرلمان. كما ينص علـى الحق فـي الوقوف، ومعاييـر 
ّالتعيين الرئاسي للبرلمان، والتزامات وحصانات النواب.

وكان هذا القانون موضع جدل قانوني قبل الإنتخابات، حيث أن الأحكام المتعلقة بالنظام الانتخابي والحدود الانتخابية المنصــــوص 
عليها في البداية كانت غير دستورية من قبل المجلس الأعلى للقضـــــاء. وجرى تعديل القانون مرة أخرى لتنقيح تكوين هور. وينص 

ّّالقانون المعدل على انتخاب ٥٦٨ نائبا في انتخابات عام ٢٠١٥ وتمكين الرئيس من تعيين ما لا يزيد عن ٥٪ من إجمالي عدد النواب.

ّالقانون رقم ٢٠٢/٢٠١٤ المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب (قانون ترسيم الحدود) بصيغته المعدلة: ّ
ّوينظم تعيين الدوائر الانتخابية المادة ٤ من قانون مجلس النواب بصــيغته المعدلة والدستور الذي ينص على تمثيل الأعضـــاء الذي  ّ

يتناسب مع عدد السكان وعدد الناخبين مع مراعاة التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتساوي للناخبين. 

 إدارة الإنتخابات

وتنص المادتان ٢٠٨ و ٢٠٩ من الدستور على إنشـاء هيئة قانونية متفرغة، هي لجنة الإنتخابات الوطنية، لإدارة الإنتخابات في مصــر. 
في حين يعترف الدسـتور بأهمية وجود هيئة دائمة لإدارة الإنتخابات، فإنه يجعل الأحكام الانتقالية للانتخابات البرلمانية الأولى بعد 
.(HEC( اعتماد الدستور الذي سيجري تحت إشراف لجنة الإنتخابات العليا

ّمن أجل إجراء الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥، ينص الفصــل الثاني من القانون رقم ٤٥ من الحقوق الســياسية بصـــيغته المعدلة، 
ّّتمشّياً مع المادة ٢٢٨ من الدستور، على إنشــاء اللجنة العليا للانتخابات كمؤسســـة مخصصـــة مخولة بالإشراف على أول انتخابات 
برلمانية وذلك بعد اعتماد دستور عام ٢٠١٤.

وتنص المادة ٧ من القانون رقم ٤٥ لســنة ٢٠١٤ وتعديلاته على ولاية اللجنة العليا للانتخابات. وتشـــمل مســـؤولياتها الإشراف على 
عملية تســــــجيل الناخبين، والإشراف على الإنتخابات البرلمانية، وإصدار المبادئ التوجيهية، والإعلان عن نتائج الإنتخابات وإعطاء 
الرأي القانوني بشأن القانون.

 وتتألف اللجنة العليا للانتخابات على النحو التالي:
رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة، الذي يتولى مهام الرئيس؛ ·

أعلى نائبين لرئيس محكمة النقض يعملان كأعضاء. ·
ّاثنان من كبار نواب رئيس مجلس الدولة يعملان كأعضاء. و ·

اثنان من كبار رؤساء محاكم الاستئناف في أعقاب رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة بترتيب الأقدمية الذين هم  ·
.أيضاً أعضاء

وعلى مسـتوى المحافظات، فإن اللجنة العليا للانتخابات مكلفة بتعيين لجنة للانتخابات بالمحافظة على النحو المنصــوص عليه في 
ّالمادة ١٢ من القانون رقم ٤٦ بصــيغته المعدلة. ويرأس اللجان الحكومية المركزية رئيس قضــاة المحكمة الابتدائية أو كبير قضـــاة 
محكمة الاستئناف في المحافظات التي لا توجد فيها محكمة ابتدائية. وتتألف اللجنة من أربعة أعضـــاء آخرين هم: قاض في محاكم 
الاستئناف، ومســــــتشــــــار في مجلس الدولة، ونائب رئيس هيئة دعاوى الدولة ونائب رئيس هيئة الادعاء الإداري. وتعمل اللجان 

الحكومية المشتركة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات. 
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تقرير بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (إيسا)
لمتابعة الانتخابات

 النظام الإنتخابي
ّوتنص المادة ١٠٢ من الدستور على اعتماد إجراء انتخابات مجلس النواب على أساس نظام التصويت التعددي أو القائمة 

النسبية أو مزيج من النظامين على النحو المنصوص عليه في القانون الانتخابي. وينص القانون رقم ٤٦/٢٠١٤ بشأن مجلس 
ّالنواب بصيغته المعدلة على نظام انتخابي مختلط، مع اعتماد شكلين من نظام الأغلبية الانتخابي للانتخابات البرلمانية لعام  ّ
٢٠١٥. والعنصر الأول من النظام الانتخابي المختلط هو النظام الفردي، في حين أن العنصر الثاني هو نظام القائمة المغلقة.

ّوبالنســبة لانتخابات عام ٢٠١٥، تنص المادة ١ من القانون رقم ٤٦/٢٠١٤ بشــأن مجلس النواب بصــيغته المعدلة على أن ينتخب ما  ّ
مجموعه ٥٦٨ مقعدا من خلال الاقتراع العام والسري والمباشر.

ّينص القانون رقم ٤٦/٢٠١٤ بصـــيغته المعدلة على ٤٤٨ مقعداً ينتخبون من خلال النظام الفردي، وهو نظام من جولتين يتطلب من 
الفائز الحصول على أغلبية مطلقة (٥٠ % + ١) من الأصوات المدلى بها في الدوائر الفردية والمتعددة الأعضـاء . وفيما يتعلق بالنظام 
الفردي، تم تقسـيم البلد إلى ٢٠٥ مقاطعة تضـم ما بين مقعد واحد إلى أربعة مقاعد مخصـصـة على أساس التمثيل العادل للســكان 
ّوالتمثيل العادل للناخبين (المادة ٢ من القانون رقم ٢٠٢/٢٠١٤ بصـيغته المعدلة). وقد تم تحديد عدد المرشحين المنتخبين في كل 
دائرة انتخابية وفقاً للكثافة السـكانية وأعداد الناخبين. صوتت أصغر دائرة انتخابية لممثل واحد وأكبر دائرة انتخابية لأربعة ممثلين. 
وضمن النظام الفردي، يحصـــل الناخبون على أكبر عدد من الأصوات حيث توجد مقاعد في المقاطعة. وفي حالة عدم حصــــول أي 
مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات، ستجرى جولة من الإنتخابات بين المرشحين الرئيسيين في الدوائر ذات العضو الواحد، في 

13
حين أن الجولة الثانية في المقاطعات المتعددة الأعضاء يتراوح بين عدد المقاعد الشاغرة مضروباً في مقعدين.

أما المقاعد المتبقية وعددها ١٢٠ مقعداً فقد تم انتخابها من خلال نظام القوائم المغلقة حيث ينقسم البلد إلى أربع مقاطعات تضم 
١٥ مقعداً لكل من هاتين المقاطعتين و ٤٥ مقعداً لكل من الدائرتين الأخريين. ضمن نظام القائمة، يصــــــــــوت الناخبون للقوائم 
والقائمة التي تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات يفوز جميع المقاعد المخصصة للمنطقة. تجرى الجولة الثانية بين القائمتين 

14
العلويتين في حالة عدم ظهور الفائز في الجولة الأولى.

ّوتنص المادة ٥ من القانون رقم ٤٦/٢٠١٤ على مجلس النواب بصـيغته المعدلة على العمل الإيجابي من خلال حصــص لعناصر نظام  ّ
القائمة المغلقة للفئات المهمشة مثل النساء والشباب والمسـيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمزارعين والعمال والمصـريين الذين 
يعيشون خارج البلاد. وتنص هذه المادة على أن الخمسة عشر (١٥) مقعداً المخصصة في المقاطعة ينبغي أن تضـم ثلاثة مسـيحيين 
على الأقل، وإثنين من العمال/المزارعين، واثنين من المرشحين الذين يندرجون تحت فئة الشـــباب؛ وشخص واحد من ذوي الإعاقة، 
ومرشح واحد من الجنسـية المصــرية يعيش في الخارج. ويجب أن تتألف هذه التركيبة من سبع نســاء على الأقل. وبالمثل، يجب أن 
تتألف كل قائمة تضم ٤٥ مقعداً في منطقة ما من تسعة مسيحيين على الأقل؛ تسعة عمال أو مزارعين؛ ستة مرشحين يندرجون تحت 

فئة الشباب؛ وثلاثة مواطنين مصريين يعيشون في الخارج وثلاثة أشخاص ذوي إعاقة.

موجز الملاحظات حول الإطار القانوني والمؤسسي

لاحظت بعثة إيســــــا أن الدستور ليس محدداً فيما يخص توفير نظام انتخابي، وهو أمر بالغ الأهمية في تحديد طبيعة  ·
المنافسة السياسية والتمثيل السـياسي؛ بل أرجئت إلى القوانين الانتخابية. وتوصي منظمة بيمو بإدراج بيان واضح بشـأن نوع النظام 
الانتخابي في دستور البلد. وتسـعى هذه التوصية إلى ضمان عدم ترك القرار المتعلق بطبيعة التمثيل السـياسي للسـلطة التشـريعية 
فقط لتحديده؛ وبدلاً من ذلك، ينبغي أن تتاح للناس فرصة التصـويت على هذه المســألة الحاسمة من خلال استفتاء. وأشارت البعثة 
أيضـاً إلى أن إرجاء النظام الانتخابي إلى تشـريعات انتخابية أخرى فتح باب العملية الانتخابية لعام ٢٠١٥ إلى النفوذ التنفيذي، حيث 
ّأن الرئيس مخول بسلطة إصدار القانون الذي يحدد النظام الانتخابي لعام ٢٠١٥.

أشارت بعثة مراقبة الإننتخابات إلى أن الحد الأدنى لسن ٢٥ سنة المنصوص عليه كجزء من مؤهلات الترشح  ·

1

. إيفيس (٢٠١٥)، الانتخابات في مصر، ٢٠١٥ مجلس النواب، أسئلة وأجوبة معتادة
Ibid
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تقرير بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا (إيسا)
لمتابعة الانتخابات

ّلعضوية البرلمان هو أمر جدير بالثناء، حيث أنه يفتح عضوية مجلس النواب للناشئين. وعلاوة على ذلك، فإن الأحكام المتعلقة 
بالعمل الإيجابي لصالح النساء والشباب والأقليات الأخرى من خلال الحصص قد حسنت شمول العملية الانتخابية لعام ٢٠١٥. 

وترد في الفصل التالي من هذا التقرير ملاحظات إضافية عن إيسا حول مسألة الشمولية.
في تقييمها للإطار المؤسسي لإدارة الإنتخابات، أشارت بعثة إيسا إلى تداخل وظائف الجهاز القضائي كمدير  ·

وقاضي للعملية. وکما أشیر إلی ذلك في تقاریرھا السابقة عن إدارة مخاطر العمل، أکدت إيسا علی الحاجة إلی فصل ھاتین 
الوظيفتين و توفیر آلیة فعالة لاستئناف قرارات ھیئة إدارة الإنتخابات والقضاء المحاید بشأن العدالة الانتخابیة. في بيانها 

الأولي عن المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥، أوصت بعثة إيسا بأن يتم إنشاء مجلس الإنتخابات الوطنية 
بشكل سريع لضمان وجود الهيئة الانتخابية الجديدة قبل الإنتخابات المحلية.

في تقييمها للنظام الانتخابي، لاحظت بعثة إيسا أن النظام المختلط الذي اعتمد لانتخابات عام ٢٠١٥ كان معقداً  ·
ومرهقاً. ويمكن أن يكون تعقيد النظام الانتخابي أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإقبال من جانب الناخبين، 

وساهم في ارتفاع عدد الأصوات التالفة أثناء الإنتخابات. وأعرب معظم أصحاب المصلحة خلال المرحلة السابقة للانتخابات 
عن رأي مفاده أن النظام يميل إلى تفضيل النظام الفردي فوق نظام الحزب، مما يضعف هياكل الحزب القائمة. كما أثار بعض 

أصحاب المصلحة مخاوف بشأن النظام الانتخابي، ولا سيما فيما يتعلق بالنسبة المئوية للحصة بين مقاعد الحزب والمقاعد 
 الفردية. وأبرز بعضها عدم التوازن في تمثيل المرأة، الذي يستند في معظمه إلى المقاعد الفردية.

مرحلة ما قبل الإنتخابات
:ترسيم الحدود

15
٢٠١٤ على أن يتم تعريف قانون ترسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تحدد التمثيل العادل للســـكان  وتنص المادة ١٠٢ من دستور عام 
والمحافظات والتمثيل العادل للناخبين. استرشد ترسـيم الدوائر الانتخابية للانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ بالمادة ٤ من القانون رقم 
٤٦ّ والقانون ٢٠٢/٢٠١٤ بشــــــأن بتقســــــيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب (قانون ترسيم الحدود) المعدل بالقانون  ّ

.٨٨/٢٠١٥
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ّوتنص المادة ٤ من القانون رقم ٤٦ بشأن مجلس النواب على تقسيم البلد إلى أربع دوائر بموجب نظام القوائم، وتحدد المادة ٢ من 
رـدية فيما يتعلق بالفــرز الانتخابــي لانتخابات مجلس النواب  ّالقانون ٢٠٢/٢٠١٤ عدد الدوائـر الانتخابية بموجب نظام المقاعد الفـ

ّ(قانون ترسيم الحدود) بصيغته المعدلة.

وكما ذكر في الفصـل السـابق، قســم البلد إلى ٢٠٥ دوائر انتخابية للنظام الفردي وأربع دوائر انتخابية لنظام القائمة المغلقة. وينص 
القانون على أن يكون توزيع المقاعد متناسباً مع عدد الســــكان وعدد الناخبين، مع مراعاة التمثيل العادل للســــكان والمحافظات، 
والتمثيل المتسـاوي للناخبين. وبالنسـبة للدوائر الانتخابية الأربع في نظام القوائم الحزبية، خصـص ١٥ مقعداً لكل دائرة من الدوائر 
الانتخابية، بينما خصـصـت المقاعد الأخرى ٤٥ مقعداً لكل منهما. وبالنسـبة للانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥، كان هناك ما مجموعه 
٢٠٥ دائرة انتخابية لنظام المقاعد الفردية. وقد تم تحديد عدد المرشحين الذين تم التصـــويت لهم في كل دائرة انتخابية على أساس 
الكثافة الســـكانية وعدد الناخبين. في حين صوتت الدائرة الأصغر لممثل واحد، وأكبر صوت لأربعة ممثلين. أما بقية المقاعد (١٢٠ 

مقعد) فكانت قائمة على الأحزاب.

وأشارت البعثة إلى الخلافات القانونية التي دارت في صياغة القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية. وقد حكمت المحكمة العليا 
في  مارس ٢٠١٥ على المادة ٢ من القانون رقم ٢٠٢/٢٠١٤ بعدم دستوريتها على أساس أنها لم تســـــــــتوف شرط "التمثيل العادل" 
المنصـوص عليه في الدستور. تم تعديل القانون بالقانون رقم ٨٨ لسـنة ٢٠١٥ تمشّياً مع قرار المحكمة العليا بإعادة تشــكيل الدوائر 
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 ويحدد القانون متطلبات الترشيح الأخرى والنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل  
.العادل للناخبين. ويمكن اعتماد الانتخابات القائمة على نظام التصويت التعددي أو القائمة النسبية، أو الجمع بين النسبتين على الإطلاق

 المادة ٤: "تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر الانتخابية للانتخابات في إطار نظام المقاعد الفردية، و ٤ دوائر انتخابية في نظام  
القوائم، بحيث يتم تخصيص ١٥ مقعدا لكل واحد من اثنين من هذه الدوائر الانتخابية، ويخصص ٤٥ مقعدا لكل مقعدين آخرين. ويحدد قانون منفصل 

عدد ونطاق وتكوين كل دائرة انتخابية.
ويجب أن يتناسب عدد الأعضاء المنتخبين لكل دائرة انتخابية مع عدد سكانها وعدد الناخبين، مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل 

المتساوي للناخبين ".
  http://www.dailynewsegypt.com/2015/03/01/supreme-court-rules-election-law-unconstitutional/

15

16
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17
الإنتخابية لتحقيق التمثيل العادل للدوائر الإنتخابية في ١٣ محافظة.

وأشارت بعثة إيســا إلى أنه، لا الدستور ولا القانون رقم ٤٥/٢٠١٤ والقانون رقم ٤٦/٢٠١٤ توفر معايير واضحة لتقســيم هذه الدوائر 
الانتخابية. ولا تنص المادة ١٠٢ من الدستور إلا على "التمثيل العادل للسكان". وأشارت البعثة أيضـاً إلى أن معظم أصحاب المصـلحة 
قد انتقدوا غياب المشــاورات العامة بشــأن عملية تقســيم الدوائر الانتخابية. ولذلك دعت البعثة إلى إدراج معايير محددة لتعيين 

الحدود في الإطار القانوني ومختلف المجموعات والمصالح السياسية التي من شأنها أن تتيح عملية شفافة للانتخابات المقبلة.

ِّوفيما يتعلق بالإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥، قسمت الدوائر الانتخابية في مصر على النحو التالي:

الجدول ٢: الدوائر الإنتخابية وتخصيص المقاعد في نظام القائمة المغلقة:

1

إجمالي عدد المقاعد لكل  عدد المقاعد المحافظات وعدد المقاعد الدائرة

45 14 القاهرة دوائر جنوب ووسط الدلتا، 
7ّومقرها مديرية أمن القاهرة القليوبية

8 الداخلية

5 المنوفية

7  الغربية

4 كفر الشيخ

45 11 دوائر شمال ووسط وجنوب  الجيزة
ّمصر العليا ومقرها مديرية 

أمن الجيزة
4 ّالفيوم
3 بني سويف

6 المنيا

5  أسيوط

1 الوادي الجديد

6 سوهاج

4 قنا

2  الأقصر

2 أسوان

1 البحر الأحمر

15 7 الشرقية دوائر شرق الدلتا ومقرها 
2مديرية أمن الشرقية دمياط

1 بورسعيد

2 الإسماعيلية

1 السويس

1 شمال سيناء

1 جنوب سيناء

15 7 الإسكندرية دوائر غرب الدلتا ومقرها 
7مديرية أمن الإسكندرية  البحيرة

1  مطروح

No. 202/2014 ا����ر� ����ن
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الجدول ٣: الدوائر الإنتخابية للنظام الفردي: المرحلة الأولى

http://www.sis.gov.eg/En/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=4324#.Vn1aTLaLTIU المصدر: 

الجدول ٤: الدوائر الإنتخابية للنظام الفردي: المرحلة الثانية  

http://www.sis.gov.eg/En/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=4324#.Vn1aTLaLTIUالمصدر: 

1

عدد المقاعد الفردية عدد الدوائر في النظام  عدد الناخبين المحافظة الرقم المتسلسل

37 16 4,856,578 الجيزة 1

25 10 3,614649 الإسكندرية 2

27 10 3,528,484 البحيرة 3

25 9 2,974,649 المنيا 4

22 12 2,655,282 سوهاج 5

20 9 2,367,337 أسيوط 6

15 7 1,768,949 قنا 7

15 6 1,713,332 ّالفيوم 8

14 7 1,598,615 بني سويف 9

8 5 923,141 أسوان 10

6 5 739,769 الأقصر 11

4 3 264,747 البحر الأحمر 12

4 2 240,367 مطروح 13

4 2 156,454 الوادي الجديد 14

عدد المقاعد الفردية عدد الدوائر في النظام  عدد الناخبين المحافظة الرقم المتسلسل

49 24 6.864.559 القاهرة 1

29 11 3.891.184 الداخلية 2

30 13 3.761.535 الشرقية 3

24 9 3.085.060 الغربية 4

25 10 2.762.260 القليوبية 5

20 9 2.340.877 المنوفية 6

16 8 1.975.178 كفر الشيخ 7

7 3 908.546 دمياط 8

6 4 750.504 الإسماعيلية 9

8 3 462.304 بورسعيد 10

4 1 402.097 السويس 11

5 4 226.564 شمال سيناء 12

3 3 73.245 جنوب سيناء 13
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تسجيل الناخبين:
التصــويت إلزامي في جمهورية مصــر العربية. ويتم تســـجيل الناخبين المؤهلين تلقائياً وتحديثهم على قائمة الناخبين من قاعدة 
بيانات الهوية الوطنية (NIN). ويبلغ عدد سكان مصــر ٨٣٫٤ مليون نســـمة، منهم ٥٥٫٦٠٦٫٥٧٨ ناخب مؤهل للانتخابات البرلمانية 
لعام ٢٠١٥. وبالنسـبة للمرحلة الأولى، كان ٢٧٫٣٥٣٫٤٠٢ ناخباً مؤهلين للتصــويت خلال الإنتخابات، و ٢٨٫٢٠٤٫٢٥٢ ناخباً مؤهلاً في 
المرحلة الثانية. وشكّل الناخبون الذكور ٥١٫١ % من مجموع الناخبين المســــــــجلين، في حين شكلت الإناث ٤٨٫٩ % من مجموع 

الناخبين.

وتنص المادتان ١٣ و ١٤ من القانون رقم ٤٥/٢٠١٤ بشـــأن ممارسة الحقوق الســـياسية على أنه يجب تســـجيل كل من له الحق في 
ممارسة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين؛ والأشخاص الذين يستوفون معايير الأهلية للناخبين والذين لم يتم استبعادهم 
من ممارسة حقوقهم الســـياسية على مدار العام تســـجل أسمائهم تلقائيا في قاعدة بيانات الناخبين التي تم جمعها من رقم الهوية 
الوطنية، مما يجعل التصويت إلزامياً في مصر. خلال بعثة إيسا، كان جميع أصحاب المصلحة التشاور مع الرأي الإجماعي وفهم عملية 

تسجيل الناخبين والمصدر الرئيسي لقاعدة البيانات للانتخابات البرلمانية.

وأشارت بعثة إيسـا إلى تأثير قوانين الإرهاب والاحتجاج على حق المواطنين في التصــويت. وقد أعطى قانون الإرهاب تعريفاً واسعاً 
لمفهوم الإرهاب، في حين منح قانون الاحتجاجات سلطات واسـعة للوكالات الأمنية لتفريق التجمعات العامة. وقد اسـتخدمت هذه 
القوانين كأساس لإلقاء القبض على عدد من النشـطاء وإدانتهم. وكانت قضـية يارا سلاّم، المحامية المعنية بحقوق الإنسـان التي ألقي 
القبض عليها في  يونيو ٢٠١٤ مع ٢٣ شخصــا آخرين أثناء مشــاركتهم في احتجاجات في الشــوارع للمطالبة بالإفراج عن الســـجناء 

السياسيين وإلغاء قانون الاحتجاج، مثالاً على القيود المفروضة على حق التصويت خلال انتخابات عام ٢٠١٥.

ّوأشارت البعثة إلى أن سجل الناخبين قد تم تحديثه على النحو الواجب قبل الإنتخابات البرلمانية مع التقيد بالقوانين ذات الصـــــلة 
التي توجه إجراء الإنتخابات وفقاً للمعايير الدولية، وتم الســـــماح لجميع الناخبين المحتملين بالتحقّق من وضع مشـــــاركتهم في 
ّالإنتخابات في الســــجل المحدث باستخدام هوياتهم الوطنية. وأثنت البعثة على اللجنة العليا للانتخابات لإتاحة نســــخ من قوائم 
الناخبين للأحزاب السـياسية والمرشحين. وقد أوصی تقریر بعثة إيســا عن الإنتخابات الرئاسیة لعام ٢٠١٢ بأن تکون "قائمة الناخبین 

متاحة لجمیع الأحزاب والمرشحین الذین یتنافسون في الإنتخابات قبل الإنتخابات بوقت کاف".

ويقدم الجدولان ٣ و ٤ أعلاه موجزاً لبيانات تسجيل الناخبين في مرحلتي الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥. 

تسجيل الأحزاب السياسية وتسمية المرشحين

ّتوفرّ الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ تمييزاً واضحاً فيما يتعلق بتمثيل الأحزاب السياسية. وقد سجل ١٩ حزباً سياسياً للمنافسة خلال 
18

. ويمثلّ أربعة من أصل ١٩  الإنتخابات، وحصل ١٦ حزباً سياسياً على مقاعد في الجولة الأولى، بينما نجح ثلاثة فقط في الجولة الثانية
حزبا بمقعد واحد لكل منهما، بينما يمثل الحزب المصـري الحر ومسـتقبل الوطن وحزب الوفد ما مجموعه ٢٢٨ مقعداً. وهناك سبعة 
أحزاب سياسية فقط ممثلّة في البرلمان الحالي، مما يعني أن التمثيل أقل مقارنة بتكوين البرلمانات الســـابقة في مصــــر. ولاحظت 
البعثة وجود فجوات إدارية في تجميع القوائم النهائية للمرشـــحين في إطار النظام الفردي أدت إلى إلغاء نتائج الإنتخابات في أربع 

دوائر انتخابية خلال الجولة الأولى من التصويت في المرحلة الأولى.
 

وقد تم تســـجيل الأحزاب الســـياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية في الفترة من ١ إلى ١٢ سبتمبر ٢٠١٥. ويرد الإجراء المتعلق 
ّبترشيح المرشحين في المادة ٨ من قانون مصــر لعام ٢٠١٤ بشــأن مجلس النواب. وطبقا للقانون، فإن المرشحين مؤهلين لعضــوية 
ّمجلس النواب إذا كانوا يحملون الجنســية المصــرية فقط وليس لهم أي حقوق مدنية أو سياسية مقيدة؛ مســجلة في أي من قواعد 
بيانات الناخبين في الجمهورية؛ لا يقل عمرهم عن ٢٥ سنة بحلول يوم فتح طلب الترشيح؛ في حوزتهم شهادة إتمام التعليم الابتدائي 
على الأقل؛ قد خدموا في الجيش، أو، إن لم يكن، لديهم إعفاء قانوني من الخدمة في الجيش. ليس لديهم تاريخ من العضـوية الملغاة 

1

رـات عاكسـة.. الإفرازات العشرة لتركيبة العضوية - الأهرام اليومي   Retrieved December 25, 2015, from .(.n.d) . تغي
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/458500.aspx

18
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ّبســــبب فقدان مجلس النواب الثقة / التقدير في المرشح، أو خرق واجبات العضــــوية. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين ٥٪ كحد 
ّأقصى من أعضاء مجلس النواب وأن تكون مدة العضوية خمس سنوات.

ّووفقاً للمادة ١٢ من قانون مجلس النواب، يجوز للمرشحين الترشّح في دائرة انتخابية واحدة فقط من اختيارهم، ومن ثم يسـمح لهم  ّ
بإدراج أسـمائهم في قائمة انتخابية واحدة فقط. وبعد أن يقدم المرشـحون طلباتهم إلى لجان الإنتخابات الخاصــة بكل منهم، تكون 
اللجان مسـؤولة عن فحص الطلبات المقدمة وإعداد قوائم المرشحين. ويجب أن تتألف كل لجنة من لجان فحص الطلبات من قاضي 
من الفئة (أ). ويجب أن يكون رئيس اللجنة رئيســـــــــــاً لمحكمة ابتدائية، ويجب أن يكون هناك قاضيان من محاكم الدرجة الأولى 
يختارهما مجلس القضـــــــــــاء الأعلى. كما تختار وزارة الداخلية ممثلاً من داخل الوزارة للعمل كأمانة فنية للجنة. بعد إعداد قوائم 
المرشحين المقعدين الفرديين وقائمة المرشحين ، يجب أن يتم نشــر القائمتين بعد يوم واحد من إغلاق طلب للحصــول على نافذة 

الترشيح على نحو يتماشى مع تسمية اللجنة العليا للانتخابات.

ّوتنص المادة ١٠٧ من الدستور على اختصاص محكمة النقض بالفصـل في صلاحية عضـوية مجلس النواب، ولكنها لا تحدد من يمكنه 
الاستئناف. ویجب تقدیم الاستئنافات في غضـون ٣٠ یوماً من الإعلان عن نتائج الإنتخابات النھائیة ویتم الفصــل فیھا في غضــون ٦٠ 
ّیوماً من استلامھا. وفي حالة بطلان حكم العضـوية، يصـبح بطلان العضــوية نافذاً في التاريخ الذي تبلغ فيه المحكمة مجلس النواب 

ّبقرارها. غير أنه من غير الواضح في هذا القسم من الذي لديه الحق في الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب. َ

وأبلغ معظم أصحاب المصـلحة البعثة بأن الأحزاب السـياسية والمرشحين المسـتقلين، وفقا للقواعد التي تنظم تســجيل المرشحين، 
أتيحت لهم الفرصة لتقديم وثائق تســـجيلهم لمدة ١٠ أيام من ٨ إلى ١٧  فبراير ٢٠١٥. غير أن أصحاب المصــــلحة أعربوا في بعض 
ّالمحافظات عن قلقهم من أنه لم تمُنح سوى خمســة أيام لتقديم الوثائق المطلوبة. وادعوا أن هذا هو الســبب في عدم أهلية بعض 
المرشحين بســــــــبب عدم قدرتهم على تقديم الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب. ومن الأسباب الأخرى عدم القدرة على إتمام 

الفحص الطبي أو عدم قدرة المرشحين على تسليم جميع الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد.

ولاحظت البعثة كذلك بعض الشواغل، لا سيما فيما بين الأحزاب السياسية، بأن الإطار الزمني لترشيح المرشحين قصير جداً.
وأشــــارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن ما مجموعه ٥٩٠٠ مرشــــحاً محتملاً و ١٢ قائمة حزبية قد قدموا طلباتهم قبل انتهاء فترة 
ّالتســجيل. وتم رفض أكثر من ٥٠٠ فرد وثلاثة قوائم حزبية بســـبب عدم القدرة على الوفاء بمعايير التســـجيل. وبلغ العدد النهائي 
للمرشحين ٥٤٢٠ مرشحا، في حين كانت هناك تسـع قوائم حزبية مقبولة. ولوحظ أيضـاً أن بعض القوائم الحزبية لم تسـتوف الحصـة 

المطلوبة المنصوص عليها في القانون. 
وتنص المادة ١١ من الدستور على أن تكفل الدولة المسـاواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسـياسية والاقتصــادية 
ّوالاجتماعية والثقافية. كما تطالب الدولة بأن تتخذ التدابير اللازمة لضـــــــــمان التمثيل المناسب للمرأة في مجلس النواب. وأعرب 
ُأصحاب المصلحة الذين تمت استشارتهم عن قلقهم من أن النساء لا يحصلن على تمثيل عادل مضمون، ولا يمنحن المنصة للمشاركة 
كمرشـحات، على الرغم من النص الوارد في القانون. ففي دمياط، على سـبيل المثال، جمعت قوائم الأحزاب وفقا للقانون، مما تطلب 
سبع نســــــاء من بين ١٥ مرشحاً. غير أن البعثة لاحظت أنه في ظل نظام المقاعد الفردية، أصبح ترشيح المرشحات صعباً لأن معظم 
النساء لا يستطع  ن تلبية هذا الشرط ولا يتمتعن بالقوة المالية اللازمة للحملة الانتخابية. وفي النهاية، كانت هناك سبع نساء فقط من 

بين ١٠٤ مرشحين مستقلين في دمياط.

وعلى الرغم من أن القوانين الانتخابية الجديدة المذكورة أعلاه شجعت مشاركة النساء والشباب كمرشحين في الإنتخابات، لم يتمكن 
سوى عدد قليل جدا من المنافسة في الإنتخابات. وكانت التفسيرات التي قدمها أصحاب المصلحة المحليون بشأن انخفاض مشـاركة 
النساء والشباب كمرشحين مرتبطة بالثقافة والعادات والمواقف القوية التي تحد من مشاركة النساء والشباب في السياسة والحكومة 
وانعدام الدعم المالي لأولئك الذين يرغبون في الترشــــح كمرشـــــحين . وفي معظم المحافظات، لاحظت البعثة أن أقل من ٥٪ من 
المرشحين من النســاء والشــباب. ففي قنا، على سبيل المثال، أفادت لجنة الإنتخابات المركزية المحلية بأن ثلاثة مرشحات فقط من 

ّبين ٩٢ مرشحا تقدموا بالترشح كن من النساء. 
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ّتمثيل المرأة وحقوق الأقليات
ّوفقاً للمادة ٥ من القانون رقم ٤٦/٢٠١٤ لمجلس النواب، ينبغي تخصـيص ٧٠ مقعد على الأقل من أصل ٥٩٦ مقعد للنســاء، من بينها 
٥٦ مقعد يتم إنتخابها و ١٤ مقعد يقوم الرئيس بتعيينها. وقد لاحظت البعثة مع الارتياح تطبيق نظام الحصـــص للفئات المهمشــــة 
والأقليات لنظام القوائم الحزبية كما هو منصـوص عليه في المادة ٢٢٤ من دستور مصـر لعام ٢٠١٤. وخلال المشــاورات مع أصحاب 
المصلحة في الإنتخابات ومتابعي إيسا، أعرب العديد من أصحاب المصـلحة عن ارتياحهم لمشـاركة النسـاء كناخبات، ولا سيما خلال 

المرحلة الثانية من العملية الانتخابية.

وأشارت البعثة إلى أن ٣٠٨ نسـاء فقط (٪٦)، من أصل ٥٤٢٠ من المرشحات للانتخابات في قوائم الحزب والمقاعد المسـتقلة نافسـن 
أثناء الإنتخابات. ومن بين هؤلاء ال ٣٠٨ نساء، نافست ١١٠ منهن على قوائم الحزب والمستقلين في الإنتخابات خلال المرحلة الأولى 
في المحافظات ال ١٤ التي جرت فيها الإنتخابات. ونافســـــت ١٩٨ امرأة في المرحلة الثانية في المحافظات ال ١٣ التي أجريت فيها 
الإنتخابات. وفيما يتعلق بانتخابات المرحلة الأولى، نجحت ٣٢ امرأة من أصل ١١٠ نسـاء. ومن بين هؤلاء، تم انتخاب ٢٧ عضــوة في 
ُقوائم الأحزاب، وانتخب خمســة مرشحين مســتقلين، بينما انتخبت ٤١ امرأة عضـــوة في البرلمان في انتخابات المرحلة الثانية، ١٢ 
ّمنهن كمستقلين و ٢٩ امرأة انتخبت في إطار نظام القوائم الحزبية. وقد انتخبت خمس مرشحات خلال الجولة الأولى للانتخابات في 

المرحلة الأولى.

وفي الوقت الحالي، هناك ٧٣ امرأة، بالإضــــافة إلى ١٤ امرأة يعينهن الرئيس، أي ما مجموعه ٨٧ امرأة (٪١٤٫٨) ممثلات في البرلمان. 
ومن بين هؤلاء العضــــــــوات البالغ عددهم ٨٧ نائبة، هناك ١٧ منهن منتخبات مباشرة، و ١٤ منهن يعينهن الرئيس، و ٥٦ من خلال 

القوائم الحزبية. وهذا يمثل أعلى عدد من المرشحات في تاريخ البرلمان المصري.

ولاحظت البعثة أن الحواجز الثقافية والقيود الاقتصادية لا تزال تشـكل العوائق الرئيسـية أمام زيادة مشـاركة المرأة في الحياة العامة 
والسياسة. ولاحظت البعثة كذلك أن تمثيل المرأة في البرلمان لا يتجاوز ٨٧ (٪١٤٫٨) من تمثيل المرأة في المناصب الانتخابية بنسـبة 

٪٣٠ على النحو المنصوص عليه في مبدأ المساواة بين الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٠٣.
ولاحظت البعثة كذلك مع عدم الرضا عدم وجود آلية تكفل التمثيل المناسب للمرأة على النحو المنصـــــــــــوص عليه في القوانين 
المذكورة أعلاه. ولم تلتزم قوائم الأحزاب في معظم المحافظات بتحديد عدد النســاء على النحو المنصـــوص عليه في القوانين ذات 

الصلة؛ وبدلا من ذلك، ترك تمثيل المرأة كمرشحات في الأحزاب لتقدير الأحزاب السياسية. 

تمثيل الحصص
ّوتنص المادة ٥ من قانون مجلس النواب رقم ٤٦/٢٠١٤ أيضـــــــاً على تخصـــــــيص عدد محدد من المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة  ّ
والمسيحيين الذين يشار إليهم عادة باسم الأقباط. وتتناول المادة أيضاً مسـألة مشـاركة النسـاء والأقليات في العملية الانتخابية. غير 
ّأنه من المهم ملاحظة أن المادة ٥ تنص بشـــكل قاطع على أن ضمان الأقليات يقتصــــر على "الإنتخابات الأولى لمجلس النواب بعد 
دخول القانون حيز النفاذ". ويعتبر أصحاب المصـلحة هذا عائقاً رئيســياً أمام النســاء والأقليات. إن القيود المفروضة على مشــاركة 
ّالنســــاء والأقليات تتنافى مع مبدأ التمثيل المتســــاوي للرجال والنســــاء في المؤسســــات العامة المجسد في الميثاق الأفريقي 
للديمقراطية والإنتخابات والحكم. كما يتنافى مع المادتين ٨ (١) و ٨ (٢) من نفس الميثاق الذي يدعو الدول الأعضــــــاء في الاتحاد 
الأفريقي إلى القضـاء على جميع أشكال التمييز القائمة على أمور منها الجنس والعرق والدين، واتخاذ تدابير قانونية تضـمن وحقوق 

المرأة وجماعات الأقليات.

وقبل الإننتخابات، تم القيام بالكثير من التوعية من قبل اللجنة العليا الإنتخابات لتشجيع المشاركة النشطة للمرأة في المحافظات ال 
٢٧. وعلى الرغم من أن معظم أصحاب المصلحة الذين اجتمعوا لم يعربوا عن قلقهم بشـأن القيود المفروضة على النسـاء على النحو 
ّالمنصــــــــوص عليه في المادة ٥ أعلاه، فإن البعثة تجد أنه من الجدير بالملاحظة أن النواب المنتخبين حديثاً يجب أن يدركوا الآثار 
المترتبة على هذه الأحكام نحو الإنتخابات المقبلة في مصر، وأن مصر يجب أن تحتفظ بدورها في وضع القوانين التي تضـمن تمثيل 

الحصص للنساء وغيرهم من الأقليات في الإطار القانوني الذي يوجه الإنتخابات المقبلة في مصر. 
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الجدول ٥: الحصص المطلوبة للقوائم الحزبية

المصدر:  :مرسي، أحمد، "١٠١ الإنتخابات البرلمانية المصرية"، معهد الشرق الأوسط. ٢٦ يناير ٢٠١٥

 التوعية المدنية وتثقيف الناخبين
لم يحدد الإطار القانوني الذي قام بتوجيه الإنتخابات في مصـــر التوعية المدنية وتثقيف الناخبين على أنه مســــؤولية اللجنة العليا 
للانتخابات. ولا ينص القانون أيضـاً على مسـؤوليته في القيام بالتوعية المدنية وتثقيف الناخبين؛ ومع ذلك، فإن القوانین ذات الصـلة 
ّالتــي توجه الإنتخابات تنص علــی أن تقوم منظمات المجتمع المدنـــي بتنفیذ التوعية المدنية وتثقيف الناخبين. وقد يؤدي غياب 
تفويض التزامات محددة للناخبين والتربية المدنية إلى أي من أصحاب المصـــــــــــلحة إلى التلاعب بإرادة الناخبين الحرة من قبل 

السياسيين، مما يعرض للخطر تصور الناخبين ومشاركتهم في العملية الانتخابية

رـت إلى حد كبير على تقديم  وأشارت البعثة إلى ندرة مبادرات توعية الناخبين التي أجرتها اللجنة العليا للانتخابات، والتي اقتصـــــــ
ملصـقات خارج مراكز الاقتراع توجه الناخبين إلى الخطوات الرئيســية للتصــويت. كما استخدمت اللجنة العليا للانتخابات استخدام 
رـح عملية التصــــويت للناخبين المحتملين. تم عرض هذه المواد في الأماكن العامة مثل المدارس. في  شرائح الرسوم المتحركة لشــ
دمياط، على سبيل المثال، تم إنشاء العديد من البرامج من قبل مكتب الحاكم لتشجيع المشـاركة وخاصة بين الشـباب من خلال فتح 
صفحة الفيسـبوك بعنوان "معا يمكننا أن نجعل دمياط الأولى". ويمكن أيضـاً استخدام مبادرة تشـجيع الناخبين الشــباب في حالات 
أخرى لتحويل انتباه الناخبين. وفي محافظات أخرى، لاحظت البعثة وجود عدد قليل من البرامج التثقيفية الخاصـــــــة التي نظمت 
رـت على محطات التلفزيون والصــحف لتشــجيع مشــاركة الناخبين وتثقيف الناخبين حول كيفية الإدلاء بأصواتهم على النحو  ونشـ

الملائم.

وفي الإسماعيلية، أشارت البعثة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيســـبوك وتويتر بشــــأن توعية الناخبين. كما شرعت 
الحكومة في أنشطة توعية الناخبين من شأنها أن تزيد من وعي الناخبين وتحسين المشاركة. وتشمل هذه الأنشطة إلصـاق اللوحات 

الإعلانية في أماكن استراتيجية مع أسماء بعض المرشحين المستقلين.

وكشــفت المشــاورات والشـــهادات المباشرة التي أجرتها البعثة أن التربية المدنية ليســـت عملية مســـتمرة في مرحلتي العملية 
الانتخابية. ومع ذلك، قامت اللجنة الانتخابية العليا بحملة وطنية لتثقيف الناخبين في تواريخ الإنتخابات، وإجراءات التصــويت، وما 
إلى ذلك. وقد جرى بثّ هذه المعلومات على شاشات التلفزيون والإذاعة، ووضعت على لوحات الإعلانات وفي الصحف والملصقات. 
وكان هناك توافق في الآراء بين أصحاب المصـــلحة الذين تمت استشـــارتهم بأن اللجنة العليا للانتخابات لم تنجح إلى حد كبير في 
إجراء التوعية المدنية وتثقيف الناخبين. وبالتالي فإن تثقيف الناخبين وزيادة الوعي بشـأن إجراءات التصــويت وأهمية التصــويت 
يعتمدان إلى حد كبير على المرشحين الفرديين والحزب الذين تفاعلوا مع الناخبين. وكان انخفاض مســــــــــتويات التوعية المدنية 

وتثقيف الناخبين مصدر قلق بوجه خاص في المجتمعات الريفية التي كثيرا ما تعاني من مستويات عالية من الفقر والأمية.

ُولاحظت البعثة أن ارتفاع عدد الأصوات التالفة خلال مرحلتي الإنتخابات يمكن أن يعزى إلى انخفاض مســــــتوى الناخبين والتوعية 

1
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المدنية. وكان معظم الناخبين عرضة للرسائل المشــوهة بشــأن الإجراءات الانتخابية والتلاعب المحتمل من قبل أولئك الذين لديهم 
موارد. كما أن الناخبين الذين لديهم إمكانية الوصــــــــــــول إلى الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر لديهم ميزة أكبر على الناخبين الفقراء، 

ومعظمهم من مستويات التعليم الأدنى، وتميل إلى الاعتماد أكثر على وسائل الاتصال الأساسية مثل ملصقات الشوارع.

ولاحظت البعثة أيضـاً تحســناً طفيفاً في طبيعة التوعية المدنية وتثقيف الناخبين في المرحلة الثانية من الإنتخابات. وكثفت معظم 
الأحزاب الســـياسية والمرشحين المســـتقلين حملات التوعية المدنية وتثقيف الناخبين لتنوير مؤيديهم. وأنتج معظمها مواد أدبية 
لتثقيف الناخبين وتوعية الناخبين ولتمكينهم من أن يظلوا مرئيين في الســاحة الســـياسية. وكان هناك مســـتوى من التعاون الذي 
شهدته البعثة بين أصحاب المصـلحة في الإنتخابات (المرشحين / الأحزاب الســياسية ووسائط الإعلام واللجنة العليا للانتخابات) من 
حيث القيام بأنشطة توعية الناخبين. لكن من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن معظم منظمات المجتمع المدني لم تشارك في مسـؤولية 
إجراء توعية الناخبين والتربية المدنية بسبب إدخال قانون مكافحة الإرهاب والاحتجاج. وقد فرض ذلك قيوداً على عمليات المجتمع 
ّالمدني، ولا سيما فيما بين جماعات حقوق الإنسان. واستخدم العديد من المرشحين نفوذ الأسر وزعماء القبائل للوصول إلى دوائرهم 
الانتخابية. فعلى سبيل المثال، أكد بعض المرشـحين في بورسـعيد أنهم أجروا توعية للناخبين من خلال اجتماعات ومؤتمرات عائلية 

واجتماعية، حيث شرحوا عملية التصويت على الناخبين.
وعليه، تخلص البعثة إلى أن مسؤولية توعية الجمهور وإعلامه بالإنتخابات ينبغي أن تكون مسؤولية مشـتركة للجنة العليا للانتخابات 
والأحزاب الســياسية والمنظمات غير الحكومية على الســـواء. وتتحمل المنظمات غير الحكومية مســـؤولية تكملة جهود الناخبين 
والتربية المدنية، ولكنها إما تفتقر إلى الموارد أو تتعرض للخطر بدرجة كبيرة لتحقيق النتائج. ومما يؤســــف له أن البعثة شــــهدت 

انخفاضاً في نسبة الناخبين في الإنتخابات.

عمليات الحملات الإنتخابية، واستخدام الموارد العامة وتمويل الحملات
وكانت فترة الحملة الانتخابية التي أصـــدرتها اللجنة العليا للانتخابات ٢٩ ســــبتمبر ٢٠١٥ حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٥ للمرحلة الانتخابية 
الأولى و ٢ نوفمبر ٢٠١٥ حتى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ للمرحلة الانتخابية الثانية. ولم تشـــــــــــهد البعثة سوى الأسبوع الأخير من الحملة 
الانتخابية للمرحلة الأولى حيث لم تشــــهد سوى مســــيرتين عامتين في محافظتي الإسكندرية والجيزة. وأكد أصحاب المصــــلحة 
الانتخابيون الذين تمت استشارتهم بيئة الحملة السـلمية التي لاحظتها البعثة أيضـاً. ومع ذلك، اغتنم المرشحون والأحزاب السـياسية 
الفرصة لإيصــــــــــــال رسائلهم الانتخابية في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية. وقد أجريت الحملات عموما على نطاق أصغر، 
واعتمدت أكثر على الرسائل الشـفهية، واستخدمت التأثير الاجتماعي والاقتصـادي والســياسي للأسر التي تدعم المرشحين؛ وبالتالي، 
إرتكزت الحملات على الروابط الأســرية. وكانت هناك ادعاءات بأن المرشـــحين يتغيرون من طرف إلى آخر في الجيزة. أحد الحالات 
المؤكدة هو أن المرشح الذي انضـم إلى حزب المصـريين الحر خلال آخر يوم رسمي للتسـجيل رغم أنه كان ينافس كعضــو في حزب 

الوفد.

وخلال المرحلة الثانية، لاحظت البعثة أن معظم أصحاب المصلحة في الإنتخابات لم يكونوا راضين عن مدة الحملة المسموح 
بها؛ لاحظوا أن الفترة قصيرة جدا بالنسبة للمرشحين والأحزاب السياسية لنقل الرسائل في الوقت المناسب إلى الناخبين نظراً 

لتوسيع الدوائر الانتخابية. ففي القاهرة، على سبيل المثال، بدأت حملات انتخابية في ٢ نوفمبر ٢٠١٥، في حين أبلغت 
الجهات المعنية في المنوفية والقلوبية ودمياط والدقهلية البعثة بأن الحملات الانتخابية بدأت في موعد أقصاه الموعد 

المحدد في ٣ نوفمبر ٢٠١٥. وأكد ذلك للبعثة مرشح مستقل في المنوفية. ومع ذلك، أقرت البعثة بأنه في الأسبوع الأول من 
الحملات، كانت هناك جهود تعاونية هادفة بين أصحاب المصلحة في الإنتخابات لبناء القدرات وزيادة المعرفة وفهم 

المرشحين للانتخابات نحو مسؤولياتهم والمشاركة في السباق الانتخابي. ففي المنوفية، على سبيل المثال، نظمت السلطات 
ّالمحلية سلسلة من المؤتمرات للمرشحين بمشاركة نشطة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وعلى الرغم من أن 
اللجنة العليا للانتخابات لديها لجنة مكرسة لمراقبة ومراقبة فترة الحملة، مع الحق في استبعاد أي مرشحين إذا ثبت انتهاكهم 
للأنظمة المتعلقة بالحملات الانتخابية المنصوص عليها في الدستور أو القوانين أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، من خلال 

تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية، فقد افتقرت اللجنة إلى القدرة على الوفاء بولايتها حسب الممارسة.

وأشارت البعثة إلى أن مســــــــــيرات الحملات وعملياتها على مرحلتيها تمت بطريقة منظمة دون أي حوادث عنف من المرشحين 
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الانتخابيين (المرشحين المستقلين والأحزاب السياسية)، كما هو مطلوب في المادة ٣١ من قانون ممارسة الحقوق السـياسية - مصـر 
رـتها البعثة قضـــايا مثل توفير سياسات جيدة وسن قوانين جيدة والحد من البطالة  وتناولت رسائل الحملة في التجمعات التي حضــ
وتوفير التعليم الجيد والمرافق الصحية الجيدة وتحسـين رواتب المعلمين. وعلاوة على ذلك، لاحظت البعثة أن الحملة التي تجمعها 
كانت خالية من أفراد الأمن. وذلك وفقاً للمادة ٧٣ من الدستور التي تنص على "الحق في التجمع الســـلمي والخاص دون الحاجة إلى 
إخطار مسبق. ولا يجوز لقوات الأمن حضور هذا الاجتماع أو مراقبته أو التنصـت عليه ". ولاحظت البعثة أيضـاً أن أنشـطة الحملة تتم 

أساساً بين الساعة السابعة مساء والساعة الواحدة صباحاً في معظم المحافظات.

ولم تلاحظ البعثة أو تتلقى تقارير عن اســـتخدام الأموال العامة. ولا عن تقديم الحكومة التمويل للأحزاب والمرشـــحين، باســـتثناء 
ّالإنتخابات الرئاسية. ولاحظت البعثة أن لهذا آثار سلبية على قدرة الأحزاب والمرشحين على المنافســــة بحرية ونزاهة في المناصب 
السـياسية على قدم المسـاواة، ومن ثم أصبحت الإنتخابات ممارسة لنخبة قليلة من القادرين على اجتذاب التمويل من المانحين من 
القطاع الخاص. وبالإضـافة إلى ذلك، لاحظت البعثة ميزة دور النقود في الحملة الانتخابية والعملية الانتخابية، ولا ســيما فيما يتعلق 
بإبراز المرشـحين ذوي الموارد الوفيرة على أولئك الذين لديهم موارد ضـئيلة أو معدومة. وفي القاهرة، لاحظت البعثة أن المرشـحين 
الذين شهدوا في الأسبوع الأول من الحملات مرشحين ينتمون إلى أحزاب سياسية. وبصـفة عامة، يحق للمرشحين تعليق الملصــقات 
وجذب الناخبين. ومع ذلك، من أجل القيام بذلك، كان المرشحون الذين يتمتعون بكمية كبيرة من المال قادرين على تمويل حملتهم 
الانتخابية. وقد أكد ذلك أصحاب المصــــلحة الذين قابلتهم البعثة. وفي دمياط، أكد بعض المرشحين المســـــتقلين، ومعظمهم من 
النسـاء، أن عدم تخصـيص تمويل الحملات الحكومية واستخدام الموارد العامة من قبل الأحزاب السـياسية والمرشحين قلصّ من تأثير 

الحكومة على المرشحين والعملية الإنتخابية في الإنتخابات العامة. 
 

ّوبالإضافة إلى ذلك، أعرب بعض أصحاب المصـلحة عن قلقهم بشــأن الإطار الزمني لفترة الحملة الانتخابية. وادعى معظم المرشحين 
والأحزاب السياسية التي استشارتها فرق إيسا أن فترة الحملة كانت قصـيرة جدا بالنسـبة لهم لنقل رسائلهم إلى الناخبين. وأشار بعض 
المرشـحين إلى أنهم جديدون وغير معروفين، ولا سـيما في الدوائر الانتخابية الأكبر، حيث سـيخوضــون الإنتخابات، وأن هناك عدداً 

كبيراً جداً من المرشحين لعدد قليل جداً من المقاعد.

رـي  ّوتحدد المادة ٢٥ من القانون رقم ٤٥/٢٠١٤ بشأن قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية حد إنفاق قدره نصف مليون جنيه مص
(٥٠٠٫٠٠٠ جنيه) للانتخابات الأولى و ٢٠٠ ألف جنيه للانتخابات. وأكد معظم المرشحين والأحزاب الذين تمت استشـــارتهم الامتثال 
لهذه اللائحة، مما يشير إلى وجود بعض حالات الانتهاك المبلغ عنها. وأعربوا أيضاً عن رأي مفاده أن بعض المرشحين يتعمدون انتهاك 
القانون الانتخابي عن طريق تجاوز الحد الأقصـــى لإنفاق الحملات الانتخابية، وبما أن اللائحة لا تنفّذ بشــــكل كاف، فلم تكن هناك 
تداعيات. ولا يمكن أن تتجاوز حدود الانفاق على قائمة الأحزاب التي تضم ١٥ مرشحاً ٢٫٥ مليون جنيه للجولة الأولى و ١ مليون جنيه 
في حالة إجراء انتخابات تجريبية، في حين أن حدود الإنفاق على قائمة الأحزاب التي تضــم ٤٥ مرشحاً لا يمكن أن تتجاوز ٧٫٥ مليون 

جنيه للجولة الأولى و ٣ ملايين جنيه مصري لانتخابات الجولة الثانية.

ولاحظت البعثة وجود ثغرة في الحكم المذكور من حيث علاقتها بالإفصــاح الإلزامي، حيث تجاوزت العديد من الأحزاب الســـياسية 
ّوالمرشـــحين حدود الإنفاق على الحملات، ولا ســــيما من خلال تلقي التبرعات العينية التي لم يتناولها القانون على نحو واف. على ٍ

سبيل المثال في القاهرة، أكد بعض المرشحين أن المتنافســـين انتهكوا حدود الإنفاق من خلال الاستخدام المكثف للمواد الانتخابية 
في المناطق الاستراتيجية في مناطق مختلفة مثل الملصـقات، والطلاء الوسم / الكتابة على الجدران والملصــقات واللافتات ولوحات 

الإعلانات الضخمة.

وتنص المادة ٢٦ على تمويل الحملات الانتخابية للحزب / المرشح: تنص على أنه يجوز للمرشحين الحصـــــول على تبرعات نقدية أو 
رـط أن يكون التبرع عيناً ونقداً من أي جهة شخص أو حزب  عينية من أي شخص مصري طبيعي أو من الأحزاب السياسية المصـرية، بش
ُلا يتجاوز ٥٪ من حد الإنفاق على الحملات الانتخابية. ويحظر تلقي تبرعات تتجاوز تلك النســــــــبة، ويتعين على المرشح أن يخطر 
اللجنة العليا للانتخابات بأسماء الأشخاص الذين حصــــــــل منهم على تبرع أو مبلغ نقدي. غير أن البعثة لاحظت أن أغلبية الأحزاب 
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ّالســياسية والمرشحين يمولون أنفســهم من خلال المســـاهمات التي يتلقونها من الأسرة والأصدقاء. ونظرا لعدم وجود آلية لتنظيم 
الإنفاق، فإن معظم المرشحين يتجاهلون الامتثال من حيث إعلان مصدر أموال الحملة وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بالمبالغ التي 

تنفق على الحملات. وعلاوة على ذلك، رأى أصحاب المصلحة أن هذه الانتهاكات قد وقعت في كل من المرحلتين الأولى والثانية.
رـفين مملوكين  ّوتنص المادة ٢٧ من نفس القانون رقم ٤٥/٢٠١٤ على أن "يخصص المرشحون أموال الحملة في حساب في أي من مص
للدولة على النحو المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات أو مكتب بريد، حيث يتم تلقي التبرعات النقدية والأموال المخصصـة من 
ّقبل المرشح كما تســجل أيضـــاً قيمة التبرعات العينية ". وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة ٢٨ على أن يتم تفتيش حســـابات الحملة 
الانتخابية من قبل هيئة تعينها اللجنة العليا للانتخابات تحت إشرافها لمراجعة حســــابات الحملات". وأشارت البعثة إلى أن القانون 
المتعلق بتنظيم ممارسة الحقوق الســــياسية لا يزال صامتا بشــــأن الإطار الزمني لإجراء هذا التفتيش والآلية القائمة لمراقبة حدود 

الإنفاق على نفقات الحملات.

وبوجه عام، فإن تقييم البعثة، استناداً إلى مشـــاوراتها مع أصحاب المصـــلحة، بالإضافة إلى القضـــايا المذكورة أعلاه، هو أن معظم 
أصحاب المصلحة يفتقرون إلى معلومات محددة عن القواعد والأنظمة المتعلقة بحدود تمويل األحزاب والمرشحين وحدود الإنفاق 

على الحملة. ويرجع ذلك إلى التفسيرات المختلفة التي تلقاها متابعي إيسا بشأن سقوف الإنفاق والتمويل. 

أداء وتغطية وإمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام 
ّتنص المادة ٣٢ من القانون رقم ٤٥/٢٠١٤ بشأن قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية على تنظيم التغطية الإعلامية. وتنص على ما 
ّيلي: "مع توفير التغطية الإعلامية للانتخابات أو الاستفتاءات، يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصــــــــــــر مراعاة 
الموضوعية وفقاً للمعايير المهنية الراسخة. وينبغي أن تكون التغطية في نطاق تسـليط الضـوء على البرامج الانتخابية للمرشحين، أو 

مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بموضوعية ونزيهة ". وفي هذا الصدد، يجب على وسائل الإعلام الالتزام بشكل خاص بما يلي:
فصل التقارير والرأي، وفصل التقارير والإعلان. .1

ّتحري الدقة في نقل المعلومات، واستشهاد المصادر. .2
استخدام العناوين التي تعكس المحتويات. .3

الامتناع عن نشر الصور التي لا علاقة لها بموضوع التغطية. .4
ّالامتناع عن المصطلحات المحيرة، الإفراط في التعميم، والتخمين. .5

الامتناع عن مطالبة الناخبين بتسمية المرشحين الذين سيختارونهم أو الرأي الذي سيعبرون عنه أو قد أعربوا عنه  .6
بالفعل في الاستفتاء.

الامتناع عن إجراء أي استطلاعات للرأي أمام مراكز الاقتراع أو في المناطق المجاورة لها. .7
الكشف المسبق عن الهويات الانتخابية أو الأفضليات الأيديولوجية فيما يتعلق بموضوع الاستفتاء. .8

ّالامتناع عن طرح أسئلة رئيسية تشير إلى وجود تحيز واضح. .9
التأكّد من منح كل طرف حق متساوي في الرد على الانتقاد أو الإطراء والتعليق عليه. .10

الامتناع عن نشر إعلانات مجانية أو مدفوعة الأجر للمرشحين أو المؤيدين لرأي معين فيما يتعلق بموضوع طرح  .11
للاستفتاء بعد انقضاء فترة الحملة الانتخابية.

الامتناع عن استخدام شعارات دينية لدعم أو معارضة مرشح أو موضوع للاستفتاء. .12

وينص الفصــل ٣ من المادة ٢٩ بشــأن القانون الذي يصـــدر قانون تنظيم ممارسة الحقوق الســـياسية على استخدام وسائل الإعلام 
الحكومية. وينص على أن "للمرشحين الحق في اسـتخدام وسـائل الإعلام المملوكة للدولة، في حدود ما هو متاح فعلا". كما ينص على 
أن "اللجنة العليا للانتخابات ستضــــــع اللوائح والإجراءات المتعلقة بهذا الاستخدام، من أجل ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين 

المرشحين".

ومن أجل ضمان الامتثال للمادة ٣٧ من القانون رقم ٤٥/٢٠١٤ بشـأن تنظيم ممارسة الحقوق السـياسية، بشـأن العقوبات على انتهاك 

1

 المادة ٣٧ تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام للقيام بما يلي: إلزام  
وسائل الإعلام بالامتناع عن نشر التغطية بأي شكل من الأشكال أو أي استطلاعات حول الانتخابات، وهي فترة تحددها اللجنة العليا للانتخابات. وينشر 
القرار بالطريقة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات. ويجوز للممثل القانوني لوسائل الإعلام أن يلتمس أمرا بالتماس من المحكمة الإدارية يلغي قرار 

.اللجنة العليا في هذا الشأن. ويخضع هذا الطلب للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المتعلقة بأوامر العريضة.
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وسائل الإعلام للتغطية الإعلامية، أنشأت اللجنة العليا للانتخابات في أغسـطس ٢٠١٥ ثلاث لجان إعلامية من بينها ممثلون عن اللجنة 
العليا للانتخابات، والعديد من الوزراء، وقنوات التلفزيون الخاصة، والهيئات الحكومية والخبراء المســــتقلين، لرصد وتقييم التغطية 
الإعلامية وإجراء الإنتخابات خلال الإنتخابات البرلمانية لضمان التقيد بالمعايير المهنية. ومع ذلك، فقد لاحظت بعثة إيسا أن الأحكام 
ًالواردة في المادة ٣٧ صامتة بشـأن ما الذي يشـكّل انتهاكاً. وعلاوة على ذلك، يحق للجان أن تقرر أنه إذا ثبت أن أي من وسائل الإعلام 
مذنبة بانتهاك الحكم المذكور أعلاه تنشر اعتذاراً بالتعهد بعدم ارتكاب أي انتهاك آخر في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك يمكن للجنة 

معاقبة المخالفين مع حظر كامل من تغطية الإنتخابات.

تلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً في حسـن سير الديمقراطية. وغالباً ما تركز مناقشـة وظائف وسائل الإعلام داخل السـياقات الانتخابية 
على دورها "كرقيب"، كما ينبغي أن يكون لها الحق في أداء واجباتها دون مضايقة أو تخويف، بما في ذلك الإشارة إلى نجاحات وفشل 
المرشحين وأن تبلغ علناً عن مدى فعالية أداء الحكومات وهيئات إدارة الإنتخابات من أجل تعزيز المسـاءلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 
لوسائط الإعلام أيضـاً دور تؤديه في إطلاع الجمهور على العمليات الانتخابية والقضـايا التي تمكن الجمهور من المشـاركة الكاملة في 
الإنتخابات في مصــر. ووفقاً للتحليل الإعلامي لبعثة إيســـا للانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥، فقد لعبت وسائل الإعلام الأدوار التالية 

خلال الإنتخابات:

 تثقيف الناخبين حول كيفية ممارسة حقوقهم الديمقراطية ·
 الإبلاغ عن سير الحملة الإنتخابية ·

 توفير منصة للأحزاب السياسية والمرشحين لتوصيل رسالتهم إلى الناخبين ·
 توزيع بيانات اللجنة العليا وتحليلها وإبقاء المواطنين مطلعين ·ّ

 توفیر منبر للجمھور لإبلاغ مخاوفھم وآرائھم واحتیاجاتھم للأحزاب و المرشحین، وھیئة إدارة الإنتخابات،  ·
والحکومة، والناخبین الآخرین والتفاعل بشأن ھذه القضایا

 السماح للأحزاب والمرشحين بإجراء نقاشات مع بعضهم البعض ·
ّ الإبلاغ عن النتائج ورصد عد الأصوات ·

 التدقيق في العملية الانتخابية، بما في ذلك الإدارة الانتخابية، من أجل تقييم نزاهة العملية وكفاءتها  ·
 السماح للأحزاب السياسية والمرشّحين بالتناقش مع بعضهم البعض ·

 توفیر المعلومات التي تتجنب، قدر المستطاع، اللغة التحریضیة، مما یساعد علی منع العنف المرتبط بالإنتخابات ·

أجرت اللجنة العليا للانتخابات فحصاً للطلبات المقدمة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للحصول على طلبات 
لتغطية الإنتخابات البرلمانية في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أغسطس ٢٠١٥، ومنحت تصاريح لهذه المنظمات لتسجيلها في الفترة 

من ٢١ إلى ٢٥ أغسطس ٢٠١٥. صدرت التصاريح النهائية في الفترة من ٢٦ إلى ٣٠  أغسطس ٢٠١٥. وأشارت اللجنة العليا 
للانتخابات في تقريرها إلى أن ٨١ منظمة من منظمات المجتمع المدني المحلية وست منظمات غير حكومية أجنبية قد 

ُاعتمدت لمراقبة الإنتخابات. من الجدير بالذكر أن وجود مراقبين من المواطنين خلال الاستطلاع كان أقل مما كان عليه في ِ
.الإنتخابات السابقة التي أجراها المركز في مصر

1
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الجدول ٦: تمثيل ومشاركة وملكية وسائل الإعلام في الانتخابات البرلمانية في مصر عام ٢٠١٥

المصدر: موقع الهيئة العليا للإنتخابات

1

ّخاصة /حكومية الإسم النوع
حكومية تلفزيون النيل قنوات تلفزيونية
حكومية ّالمصرية 1

ّخاصة CBC 2
ّخاصة أون تي في 3
ّخاصة النهار 4
ّخاصة دريم 5
ّخاصة تين 6
ّخاصة ّالمحور 7
ّخاصة صدى البلد 8
ّخاصة الفراعين 9
ّخاصة الحياة 10
ّخاصة القاهرة والنناس 11

حكومية الأهرام ُالصحف ُ
حكومية الأهرام المسائي 1
حكومية الأخبار 2
حكومية الجمهورية 3

ّخاصة اليوم السابع 4
ّخاصة المصري اليوم 5
ّخاصة أخبار البوابة 6
ّخاصة الشروق 7
ّخاصة الدستور 8
ّخاصة الوفد 9
ّخاصة الوطن 10

حكومية Ahram Online المواقع الإلكترونية
حكومية Egy news 1

ّخاصة Mada Masr 2
ّخاصة Egypt Independent 3
ّخاصة Daily News Egypt 4
ّخاصة Cairo Post 5
ّخاصة Aswat Masryia 6
ّخاصة Sada El Balad 7
ّخاصة Youm 7 8
ّخاصة MENA 9
ّخاصة Al Bawaba News 10

حكومية راديو مصر الإذاعة
ّخاصة نايل إف إم 1
ّخاصة راديو هيتس 2
ّخاصة نغم إف إم 3
ّخاصة ARD(قناة إذاعية ألمانية في القاهرة) 4
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ووفقاً لرئيس اللجنة الإعلامية للجنة العليا للانتخابات، في حين أن بعض القنوات الإعلامية اتبعت المعايير الدولية واللوائح 
الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات في رصد الإنتخابات البرلمانية، فإن العديد من القنوات التلفزيونية انتهكت اللوائح 

المحددة مثل عدم تعزيز المساواة في الوصول ومظهر المرشحين على شاشة التلفزيون و الالتزام بالوقت القانوني للدعاية 
الانتخابية. وعلى وجه التحديد، حددت لجنة الأداء والتقييم في مجال الإعلام، وهي إحدى اللجان الإعلامية الثلاث، أربع قنوات 

فضائية (أون تي في، والفراعين، والقاهرة والناس، و سي بي سي)، والتي عملت بشكل غير سليم أثناء تغطية الإنتخابات، 
وطالبت أن هذه القنوات تعتذر وفقاً لقواعد ولوائح وسائل الإعلام.

وقد لوحظ أنه استناداً إلى بعض الانتهاكات التي ترتكبها الأحزاب السياسية والمرشحون بشأن استخدام الأموال السياسية 
وتجاوز تمويل الحملات الانتخابية، لم تفرض عقوبات على الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين من قبل اللجنة العليا 

للانتخابات. فعلى سبيل المثال، انتهكت العديد من القنوات التلفزيونية تاريخ ٢٨ سبتمبر الذي حددته اللجنة العليا 
ّللانتخابات باعتباره الموعد الرسمي لبدء الحملات الانتخابية، حيث أجرت عدة قنوات مقابلات مع مرشحين محتملين يروجون 
لهؤلاء المرشحين. وقد حذرت اللجنة العليا للانتخابات من عدد من القنوات التلفزيونية الأخرى في بيانها الصادر في ٣  أكتوبر 

ِ ّبشأن التقارير المتحيزة، وطلب منها الرد على الإنذارات خلال ٢٤ ساعة، وهي: سي بي سي، دريم ٢، الفراعين، الحياة وصدى ُ
البلد. واتخذت اللجنة العليا العليا خطوات للتصدي لانتهاك الأنظمة الإعلامية التي يرتكبها ممثلو وسائل الإعلام وشخصياتهم 

في اللوائح الإعلامية للجنة العليا للإعلام بإصدار تحذيرات وتلقي اعتذارات.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لحقوق الإنسان عمر مروان في المؤتمر الصحفي للجنة بعد أسبوع أن 
عدد المحطات التي انتهكت الأنظمة الإعلامية قد ارتفع إلى حوالي ١٠ قنوات. وعلى الرغم من أن معظم القنوات استجابت 
لهذه التحذيرات إما بتوضيح مواقفها أو الاعتذار عنها حسب الطلب، فإن العقوبات ضد الانتهاكات القانونية تضمنت حظراً 

كاملاً من تغطية الإنتخابات. غير أن البعثة لاحظت أنه على الرغم من عدم وضوح ما يشكل انتهاكات في التغطية الإعلامية، 
ّفإن معظم هذه الانتهاكات لا يمكن السيطرة عليها إلا إلى حد معين من جانب اللجنة. ولوحظ على سبيل المثال أن هناك 

مقابلات أجريت خلال المرحلة الأولى من الحملة الانتخابية التي عززت المرشحين المحتملين للمرحلة الثانية الذين كان 
22

ينبغي الترويج لهم خلال  المرحلة الانتخابية الثانية التي ستجري في نوفمبر.

علاوة على ذلك، لاحظت البعثة أن أداء وسائط الإعلام من حيث التغطية وتثقيف الناخبين قد تحسن كثيراً في المرحلة الثانية 
من العملية الانتخابية. إلا أن هذا الأداء انخفض خلال المرحلة الثالثة (الإنتخابات المعلقّة ل ١٣ مقعداً)، بسبب العملية 

الانتخابية المطولة، مما جعل من الصعب على ممثلي وسائل الإعلام تغطية الإنتخابات.

وشاركت بعثة إيسا مع وسائل الإعلام طوال فترة وجودها. وشملت المشاركة الإعلامية لبعثة إيسا ما يلي:
  

إصدار تقارير إعلامية يومية تستهدف التلفزيون والصحف والمواقع الإلكترونية ومحطات الإذاعة ·
مقابلات إعلامية من قبل رؤساء البعثات في أيام الإنتخابات ·

تنظيم مؤتمري صحفيين لإصدار بيانات مؤقتة عن مرحلتي الإقتراع. ·

 وعقدت البعثة أول مؤتمر صحفي لها في ٣٠  أكتوبر والثاني في ٤ نوفمبر ٢٠١٥.

1

  http://www.albawabhnews.com/1580745
http://www.dailynewsegypt.com/2015/10/11/elections-in-the-media-candidates-and-parties-exchange-accusations/
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مرحلة الإنتخابات
أجريت الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ على مرحلتين. شملت المرحلة الأولى التصــــــــــويت للجولة الأولى في ١٧ و ١٨  أكتوبر، 
وأجريت إنتخابات الجولة الثانية في ٢٧ و ٢٨  أكتوبر ٢٠١٥ في ١٤ محافظة، هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، 
الوادي الجديد، قنا، الأقصــــر، أسوان، البحر الأحمر، البحيرة، الإسكندرية، ومرسى مطروح. وقد غطت إيســـــا ١٣ محافظة، باستثناء 

محافظة البحر الأحمر.

وشملت المرحلة الثانية الجولة الثانية من التصـــــويت التي جرت يومي ٢٢ و ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥. وأجريت الإنتخابات في يومي ١ و ٢  
ديسمبر ٢٠١٥. وشملت هذه المرحلة ١٣ محافظة هي القاهرة، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، كفر الشـيخ، الغربية، دمياط، 

بور سعيد، الإسماعيلية، الســويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء. وغطت إيســـا ١١ محافظة، باستثناء محافظتي شمال سيناء وجنوب ّ
سيناء.

وقد أجري التصـويت من خارج البلاد على مرحلتين. صوت المصــريون في الخارج قبل يوم واحد من التصــويت في مصــر. وعقدت 
المرحلة الأولى من الاقتراع يومي ١٧ و ١٨  أكتوبر، والمرحلة الثانية يومـي ٢١ و ٢٢ نوفمبـر ٢٠١٥. وأجـريت انتخابات الجولة الثانية 

للمرحلة الأولى والثانية في ٢٦ و ٢٧  أكتوبر و ٣٠ نوفمبر و ١  ديسمبر ٢٠١٥ على التوالي.

تمت إعادة تنظيم الإنتخابات في أربع دوائر معطلة، وهي دوائر الوســطاء وبني ســـويف في محافظة بني ســـويف ودائرتي الرمل 
ودمنهور في محافظتي الإسكندرية والبحيرة على التوالي، خلال المرحلة الأولى يومي ٦ و ٧ ديسمبر، ١٥ و ١٦  ديسمبر ٢٠١٥.

زار متابعي إيســا ما مجموعه ١٢٥٢ مركز اقتراع - ٥١٢ في المرحلة الأولى و ٦٧٩ في المرحلة الثانية. كما زار متابعي إيســـا ٦١ مركز 
ّاقتراع في انتخابات إعادة الإنتخابات. وشهدت الفرق أنشـــــطة يوم الاقتراع، بما في ذلك افتتاح الإقتراع، والتصــــــويت، وعد نتائج 
الإنتخابات وتبويبها في على مستوى كل من مراكز الاقتراع ومراكز التجميع. خلال أيام الاقتراع، تم تجهيز فرق إيسا بأقراص الكمبيوتر 

المبتكرة المحمولة لضمان نقل البيانات في الوقت الحقيقي ودقة البيانات التي تم جمعها في هذا السياق.

فتح الإقتراع وعملية التصويت
ًتم التصـويت من السـاعة ٩:٠٠ صباحاً حتى ٩:٠٠ مســاء، بما في ذلك فترة إستراحة لمدة ساعة واحدة. واشارت الهيئة الى ان معظم 
مراكز الاقتراع قد فتحت فى الوقت المحدد. وقد فتحت بعض المحطات التي تمت زيارتها خلال الإنتخابات الجارية في وقت متأخـر 
بســـبب تأخر وصول القضــــاة الذين يترأسون المحكمة، وبطء إجراءات الافتتاح والاستعدادات من قبل موظفي الاقتراع. وكان آخر 
ّافتتاح لمركز اقتراع تمت زيارته خلال المرحلتين في الساعة ١٠:٠٠ صباحا. ولاحظت البعثة تحسـناً عاماً في عمليات التصـويت خلال 
المرحلة الثانية من الإنتخابات. سلمت اللجنة العليا للانتخابات مواد انتخابية في معظم المحافظات في الوقت المحدد. وقد أثرً ذلك 
إيجابياً على فتح صـــــناديق الاقتراع في الوقت المناســــــب خلال الإنتخابات والجولات الثانية التي أعقبتها. وأظهرت اللجنة العليا 

ُللانتخابات تحسناً في مقدرتها على ضمان فتح الإقتراع في الوقت المناسب ووصول مسؤولي الاقتراع.

وأثناء إعادة الإنتخابات، أعيد نشر فريقين تابعين للمعهد لمراقبة أنشـطة الاقتراع في محافظتي الوسطى وبني سويف بمحافظة بني 
سويف ودائرتي الرمل ودمنهور في محافظتي الإسكندرية والبحيرة على التوالي. ولاحظت البعثة تحســنا مســـتمرا في التقييم العام 

ّلعملية الافتتاح، ولا سيما في اليوم الثاني من التصويت. ولاحظت البعثة أيضاً أن مراكز الاقتراع قد فتحت في موعدها.
 

وأشارت بعثة إيســا إلى أن معظم مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها تقع في أماكن محايدة مثل المدارس الحكومية. ومع ذلك، شهدت 
الفرق صعوبة في الوصول إلى بعض مراكز الاقتراع لكبار السـن والأشخاص ذوي الإعاقة بسـبب موقعهم في الطابق العلوي. ولاحظت 
البعثة تحســـنا، لا سيما خلال المرحلة الثانية وإعادة تنظيم الإنتخابات، في إمكانية الوصول إلى هذه الفئات من الناخبين إلى مراكز 
الاقتراع بســــبب نقل عدد قليل من المحطات الموجودة سابقا في الطوابق الأولى والثانية والثالثة إلى الطابق الأرضي. وتثني البعثة 
على اللجنة العليا لتحســين توفيرها للكراسي المتحركة الموجودة خارج معظم المحطات المخصــصـــة للناخبين ذوي الاحتياجات 

الخاصة.

1
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لاـسة وكفاءة، حيث يجري تجهيز الناخبين في غضــون ثلاث دقائق تقريباً. كانت هناك حالات قليلة  وقد أجريت عملية التصـويت بس
من الناخبين الذين تم إبعادهم بعد وجودهم في محطة الاقتراع الخطأ داخل مركز الاقتراع الصـــحيح، أو الناخبين الذين لم يكن في 
حوزتهم الوثائق المناسبة و / أو المطلوبة مثل بطاقة الناخبين. ولاحظت البعثة تحســناً مســتمراً في تقييم إجراءات التصــويت، ولا 
ّسـيما أثناء الإنتخابات التي أجريت في المرحلة الثانية والإنتخابات التي أعيد تنظيمها. وقد تم إعداد مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها  ّ

ّبشكل مناسب، وعزز ذلك في الغالب من سهولة تدفق الناخبين.

ّوقد تم الإلتزام بسرية التصـويت بصـفة عامة، باستثناء الحالات المعزولة التي تعرضت فيها السـرية للخطر بسـبب صغر حجم مراكز 
الاقتراع و / أو رفض رؤساء القضـــاة تقديم المســـاعدة إلى الناخبين غير المتعلمين. وأشارت البعثة إلى عدم الاتســــاق مع تطبيق 
ّإجراءات التصــويت مثل وضع الحبر على الإصبع، مع استخدام الســـبابة والأصبع الصـــغير بالتبادل وعدم تحبير الأصابع عادة حتى 
المسـتوى المطلوب. كما ترك تطبيق وضع الحبر لتقدير القضــاة في مراكز الاقتراع. عدم وجود تشــابه في إجراءات التحبير قد يفتح 

المجال للتلاعب بالنظام.

ّوأثنى المعهد على استخدام تكنولوجيا تحديد الناخبين في مراكز اقتراع مختارة كمشروع تجريبي. وقد أدى ذلك إلى تحسين التعرف 
على هوية الناخبين بشكل فعال وموثوق به خلال أيام التصويت.

موظفي مراكز الاقتراع ووكلاء الأحزاب والمرشحين، والمتابعين المواطنين وقوات الأمن

وفقاً للمبادئ التوجيهية للهيئة العليا للانتخابات ولوائح التصـــويت، يتم الإشراف على كل مركز اقتراع من قبل قاض. وكان هناك عدد ٍ
رـف  رـغم من أن البعثة لاحظت أن معظم الموظفين لم يتم التع كاف من موظفي الاقتراع في مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، على ال
عليهم. ولاحظت البعثة أنه منذ إجراء الإنتخابات الأولى في عام ٢٠١١، كان هناك فهم أفضـل لعملية التصـويت. ومع ذلك، كان هناك 
تواجد ضئيل لوكلاء الأحزاب الســياسية / المرشحين طوال أيام الاقتراع. ومع ذلك، كان هناك تحســـن في وجودهم في مراكز الاقتراع 
خلال المرحلة الثانية من إنتخابات الجولة الثانية والإنتخابات المعادة. وقد أظهر معظم المرشــــحين / مرشـــــحي الأحزاب فهمهم 

المحدود لدورهم.

وأشــــارت البعثة إلى أن المراقبين من المواطنين ووكلاء الأحزاب والمرشـــــحين تمكنوا من أداء واجباتهم دون تدخل أو قيود أثناء 
الإنتخابات إلا في حالات قليلة وضـــــعت فيها قيود مثل عدم التمكن من البقاء طيلة المدة المطلوبة في مراكز الاقتراع. وفي حالات 
قليلة أيضــاً، لم تزود الأحزاب المرشحين المســتقلين بنســـخ من نتائج الإنتخابات. ولاحظت البعثة بقلق تدني حضـــور المتابعين 
َالمواطنين في معظم مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها. وقد يعزى ذلك إلى سن قانون الاحتجاج الذي جعل من الصعب على المجتمع 
المدني وجماعات حقوق الإنسـان نشـر متابعين مواطنين. ويهدف قانون الاحتجاج إلى الحد من أنشــطة حقوق الإنســان وأدى في 

بعض الحالات إلى اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان.

في جميع مراكز الاقتراع التي شهدناها، كان هناك وجود واضح لأفراد الأمن في افتتاح الإقتراع والإغلاق والفرز. وكان المســـــــؤولون 
الأمنيون في الغالب متحفظين وغير مزعجين، وأداروا الناخبين الذين ينتظرون الانتظار في طوابير لإلقاء أصـــــواتهم. ومع ذلك، في 

ُّعدد قليل من مراكز الاقتراع، لاحظ متابعي إيسا تدخل بعض المسؤولين بطريقة عرقلت أنشطة الاقتراع. 

 بطاقات الاقتراع ومواد الانتخابات

ويثني المعهد على عملية توزيع المواد الانتخابية في الوقت المناســــــــب وبكفاءة خلال الإنتخابات. وخلال الإنتخابات كان هناك 
صندوقان اقتراعان لكل يوم اقتراع، واحد لقوائم الأحزاب والآخر للقوائم الفردية. ولاحظت البعثة تحســـناً في فهم استخدام صناديق 

الاقتراع بالمقارنة بالإنتخابات السابقة.
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قائمة الناخبين
أشارت بعثة إيسا إلى أنه تم توفير نسخة من قائمة الناخبين في مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها وإلى الأحزاب السياسية والمرشحين 
المتنافســين في الإنتخابات. ولاحظت البعثة في حالات قليلة أن الناخبين قد أبعدوا عن مراكز الاقتراع بســبب وجودهم في محطة 
خاطئة. ومن الأسباب الأخرى عدم حصـــول الناخبين على الوثائق المطلوبة أو بطاقة الهوية الوطنية. وفي حالات قليلة فقط لم يكن 

الناخبون مسجلين في قائمة الناخبين. وبلغ متوسط عدد الناخبين المسجلين في مركز اقتراع معين ما بين ٧٥٠ و ٢٥٠٠ ناخب. 

إقبال الناخبين
وأشارت البعثة إلى وجود توقعات كبيرة فيما يتعلق بإقبال الناخبين، وخاصة بين النساء والشباب، بسبب مستوى الحملات الانتخابية 
وتحسين توعية الناخبين التي تم القيام بها قبل الجولة الثانية من قبل بعض المتنافسين والطبيعة الحضرية لهذه المحافظات. غير أن 
نسـبة المشـاركة كانت منخفضـة. وکما ذکر في القســم التمھیدي من ھذا التقریر، کانت نســبة المشــارکة في انتخابات عام ٢٠١٥ 
منخفضـة، إذ بلغ معدل الإقبال علیھا ٢٨٫٢٪ في المرحلتین. ولاحظت البعثة أن الفترة الانتقالية الممتدة المقترنة بالفترة الطويلة من 

التصويت ساهمت في إرهاق الناخبين. 

ّالإغلاق وعد الأصوات

ّ ًأغلقت معظم المحطات في السـاعة ٩:٠٠ مسـاء وفقا للوائح الهيئة العليا للانتخابات، وأغلقت محطات / مراكز الاقتراع من قبل أفراد ً
الأمن، إلا في عدد قليل من المحطات التي تم فيها التصـــويت من أجل استيعاب الناخبين الذين كانوا في قائمة الانتظار للاقتراع قبل 
إغلاق صـــناديق الاقتراع. ويتم ذلك وفقاً للوائح التي تنص على أنه إذا أجريت الإنتخابات على مدى أكثر من يوم واحد، وحلّ والوقت 

المحدد لإنهاء عملية التصويت في يوم الانتخاب، يحق للناخبين في قائمة الانتظار في وقت الإغلاق القيام بالتصويت.

ولوحظ أيضاً أنه في عدد قليل من مراكز الاقتراع اختتمت عملية الاقتراع في وقت سابق من اللوائح المنصوص عليها، في حين أن فرز 
ّالأصـــــوات في محطات أخرى بدأ قبل وقت الإغلاق الرســــــمي. وقد تمت متابعة ذلك خلال جولة الاعادة للمرحلة الثانية واعادة ّ

الإنتخابات في الدوائر الاربع المعلقة.

وفي معظم المحطات أغلق موظفو الأمن البوابات المؤدية إلى محطات / مراكز الاقتراع في الساعة ٩:٠٠ مساء من أجل فرز الأصوات 
والعد. وأشارت فرق الشــھادة لبعثة إيســا إلی أن إقفال الإقتراع وعد النتائج قد جرى بشـــکل سلمي وخالي من أي تعطل في جمیع ّ
المحطات التي تمت زیارتھا. في بعض المحطات، نظرا لمحدودية المساحة، كانت مراكز الاقتراع التي تم فيها الفرز مكتظة جداً. وفي ّ

رـح لهم  رـح الخطوات والإجراءات المعنية، وتكفّلوا بضــمان إطلاع الموظفين المصـ ّمعظم مراكز الاقتراع، استغرق القضــاة وقتاً لشـ
بمراقبة العملية. وكانت عمليات الفرز والعد والجدولة قائمة على المشــاركة واختتمت في الوقت المناسب. وعند الانتهاء من العد، 
قدمت النتائج إلى المكتب. وفي القاهرة، شــهد المراقبون على المدى الطويل بث مباشـــر لعمليات الإغلاق والفرز من بعض مراكز 
الاقتراع. وأشار الفريق أيضــاً إلى أن إعلان النتائج في المحطة لم يتم بثه على الهواء مباشرة، حيث أن القاضي قد أصدر تعليمات إلى 

محطة التلفزيون لإيقاف تشغيل الصوت.

ولاحظت البعثة عدم الاتساق في التقيد بإجراءات الإغلاق والفرز في معظم المحطات التي تمت زيارتها. ولاحظت البعثة أيضاً أنه لم 
يتم الإعلان عن النتائج ونشرها في جميع المحطات التي تمت زيارتها.

وتلاحظ البعثة العدد الكبير من البطاقات التالفة خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات بســـــــــبب تعقيد النظام الانتخابي المعتمد 
للانتخابات. غير أن البعثة لاحظت زيادة طفيفة في وعي الناخبين بشأن إجراءات التصويت خلال انتخابات المرحلة الثانية. في بعض 
الحالات لم يســـــــمح لفرق إيســـــــا بمعاينة عملية العد، على سبيل المثال في مدرسة الجيزة الابتدائية خلال المرحلة الأولى من 
الإنتخابات. وقد اعتبر بعض القضـــاة الذين يرأسون المحكمة أن منحهم الفرصة للمتابعين لمشــــاهدة عملية الإغلاق والفرز خلال 

الإنتخابات هو بمثابة خدمة مقدمة لهم.
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وعلى النحو المنصوص عليه في اللوائح، يعلن رئيس اللجنة الفرعية انتهاء العملية بحضـور الممثلين والمندوبين الحاضرين، مع إتبّاع 
الإجراءات التالية:

 تكون الصناديق التي تحتوي على بطاقات الاقتراع مغلقة بإحكام ·
ّ إعداد تقرير بالإجراءات الختامية، مبيناً عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ·

 يجب حفظ تقرير اللجنة الفرعية، وبطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وجميع الأوراق في ظرف واحد أو أكثر  ·
وإغلاقه بأمان

 يتم حفظ الصناديق وجميع الأوراق في مقر اللجنة الفرعية ·
 يجب أن يكون المقر مقفلاً بأمان وأن يتم وضع الحراسة اللازمة ·

ّووفقاً للحكم الوارد أعلاه، تم الالتزام في الغالب بإجراءات الإغلاق في مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها. وقد تم إغلاق صناديق الاقتراع  ّ
بشـكل صحيح وتخزينها في مواقع آمنة في نهاية اليوم الأول من التصــويت، وتمكن وكلاء المرشحين من تســجيل أرقام الختم. وفي 
ّاليوم الثاني من التصويت، سجل القضاة الذين يتولون الرئاسة إجراءات الفتح بشـكل مناسب في معظم المحطات التي تمت زيارتها. 

رـعت مراكز الاقتراع فى فرز الاصـــوات بعد اغلاق الإقتراع. سمح للناخبين في قائمة الانتظار وقت الإغلاق ِ ُوفى ختام اليوم الثانى، شـ
بالتصويت. وذكر شهود عيان انه تم اغلاق الإقتراع دون اى تعطيل فى مراكز الاقتراع التى تمت زيارتها. 

أحكام المحكمة الإدارية خلال الانتخابات البرلمانية في عام ٢٠١٥، والإجراء الانتخابات (إعادة) في أربع دوائر انتخابية معلّقة

في ٢٥  أكتوبر ٢٠١٥، ألغت المحكمة الإدارية في القاهرة نتائج الإنتخابات في دائرتين انتخابيتين - بني ســــويف والوســــطى في 
محافظة بني سويف في صعيد مصر ودائرتي الرمل ودمنهور في محافظتي الإسكندرية والبحيرة على التوالي. وفي بني سويف، أدرج 
اسم المرشح الذي كان غير مؤهل قضـائياً في بطاقات الاقتراع. وللســبب نفســه ألغت المحكمة النتائج في دائرة الرمل بعد استبعاد 
المرشح علي إلبا الذي حصـــل على ٢٣ ألف صوت لعدم استيفائه بعض شروط الترشيح مثل فقدان الســـمعة (المادة ٨، القانون رقم 
٤٦/٢٠١٤ّ بصــيغته المعدلة) في الجولة الأولى. وفي دمنهور، حصــل مرشح برلماني مســجون على ١٨،٤٧٢ صوتاً. وفي حالة أخرى، 
ُوافقت المحكمة الإدارية على ترشـــــــــيح مبروك زيتار رغم أنه سجِن، ريثما تتم إعادة المحاكمة. وقد خالفت هذه الحالات أحكام 

ّّالقانون رقم ٤٥/٢٠١٤ بصيغته المعدلة، التي تمنع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم من التمتع بالحقوق السياسية. 
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مرحلة ما بعد الإنتخابات

تجميع النتائج في مراكز الاقتراع والنتائج النهائية للانتخابات

وبعد الإنتهاء من فرز الأصـــوات في مراكز الاقتراع، تم تجميع النتائج من مراكز الإقتراع الفردية في اللجان العامة للمقاطعات، حيث 
قام القضاة الذين يترأسون الجلسـات بتسـليم النتائج من مراكز الإقتراع الخاصة بهم. وأشارت بعثة إيسـا إلى أن مراكز التجميع متاحة 
للأشـخاص المرخص لهم مثل المتابعين الدوليين والمتابعين المواطنين ووسـائط الإعلام والجهات المرشـحة للحزب / المرشـحين بما 
في ذلك متابعي إيســـا. ولاحظت البعثة مع الأسف أن متابعيها، بالإضافة إلى وكلاء الأحزاب والمرشحين المعينين في مدرسة الجيزة 
ّالابتدائية في الجيزة، قد تم منعهم من الدخول لمتابعة عملية العد أثناء انتخابات الجولة الأولـى. وخلال انتخابات الجولة الثانية فـي 
المنوفية، لم يتم السـماح لشـهود عيان (لوتس و ستوس) بالمتابعة في مدرسة قويسـنا الجديدة، كما تلقوا شكوى من أحد المرشحين 
الفرديين الذين لم يتم الســماح لهم بالدخول إلى مركز الاقتراع، إضافة إلى مراقب محلي من جمعية المنوفية لحقوق الإنســان. كما 
كان هناك وجود قوي لضـــباط الأمن عبر المحافظات. ولاحظت البعثة كذلك أن ممثلي الأحزاب الســـياسية والمرشحين والمتابعين 

المواطنين غير ممثلين في جميع المراكز.

لاـسة  وكانت العملية شفافة إلى حد كبير وخالية من العوائق أو أي حوادث. وقد جرت عمليات الفرز وإحصـاء الأصوات والتبويب بس
في معظم المراكز التي شهدتها فرق البعثة، باستثناء عدد قليل من مراكز التجميع حيث شهدت فرق إيســـا تناقضـــات مع إجراءات 
تجميع النتائج. لاحظت فرق إيسـا بعض التحديات الأخرى خلال عملية التجميع، مثل المســاحة المحدودة في بعض مراكز التجميع 
مع الأخذ في الاعتبار العدد الكبير من المرشحين الحزبيين والفرديين المشــــــــاركين في العملية، وترتيبات جلوس وكلاء الأحزاب / 
المرشحين ومتابعي الإنتخابات في وضع جعل من الصـــــعب عليهم التحقق من أو سماع ما حدث خلال العملية برمتها بما في ذلك 
تقديم النتائج من مســتوى محطة الاقتراع. وفي داخاليا وفي منطقة الشـــربين وفي محطة شربين للاقتراع واستاد الشـــربيني، أفاد 
ّمتابعي إيســـــا أثناء عمليات الفرز والجدولة بعدم التحقق من النتائج من قبل المرشحين ووكلائهم. وقد تم اختتام العملية من قبل 

القضاة والموظفين فقط.

وفي بعض مراكز التجميع، تم الإعلان عن النتائج علناً، وقام وكلاء الأحزاب / المرشـحون بالتوقيع طواعية على النتائج. وأشـارت البعثة 
إلى تخفيف عملية الفرز والإحصـــاء في معظم مراكز التجميع في جولتي انتخابات الجولة الثانية بســـبب انخفاض عدد المرشحين 
ّالذين يتنافسـون على هذه الإنتخابات، مع اختتام العملية بين الســاعة ٩:٣٠ و ١١:٠٠ مســاء. وقد تم تجميع النتائج بصــورة يدوية  ً

وإلكترونياً في معظم المحافظات التي شهدتها فرق البعثة في محافظات كفر الشيخ والدقهلية وشمال القاهرة.

وبعد اختتام عمليات التجميع، أحيلت نتائج اللجان العامة للمقاطعات إلى مقر الهيئة العليا للإنتخابات في القاهرة في اليوم التالـي. 
رـها في مراكز الاقتراع أو الجدولة  وأشارت البعثة إلى أن نتائج الإنتخابات في معظم المحافظات المشـمولة لم يتم الإعلان عنها أو نش
إلا في القاهرة حيث شهدت فرق إيســــــــــا الطويلة الأجل إعلان النتائج في كل من مراكز الاقتراع ومراكز التجميع مع تقديم نتائج 

الإنتخابات أيضاً.

1
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الجدول ٧: نتائج الانتخابات البرلمانية في عام ٢٠١٥

 http://www.ipu.org/parline-e/reports/2097_E.htm  :المصدر

يتناول الفصل ٦ من القانون رقم ٤٥/٢٠١٤ بشأن تنظيم ممارسة الحقوق السـياسية تنحية المرشح والتماس ضد التصـويت وإجراءات 
فرز الأصـوات. وتنص المادة ٥٢ على ما يلي: "إذا توصـلت الهيئة العليا للانتخابات إلى اسـتنتاج مفاده أن المرشــح قد ارتكب مخالفة 
للأنظمة المنصوص عليها في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، فإن رئيس اللجنة 
العليا للانتخابات هو تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية العليا بإلغاء اسم هذا المرشـح من القائمة النهائية للمرشـحين المنتمين إلى 
الدائرة الانتخابية، شريطة أن يتضــــــمن الطلب المذكور الوقائع والأدلة والوثائق الداعمة التي تثبت أن المرشح قد ارتكب الانتهاك. 
ّوعلى المســجل أن يخطر المرشح أو وكيله قبل إخطار الهيئة العليا للانتخابات بالطلب خلال أربع وعشـــرين ساعة من تاريخ تقديم 
الطلب. ويجوز للمرشح مراجعة الطلب ومرفقاته، ويجوز له تقديم المسـتندات والوثائق خلال الأربع والعشـرين ساعة التالية لنهاية 
الفترة المحددة لإخطاره. ولا يجوز تمديد هذه الفترات على أساس العطل الرسـمية أو لفترات طويلة. ويجوز للمحكمة، دون الإخلال 
ّبصون الحق في الدفاع القانوني، أن تبت في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفعل ذلك دون الاستماع إلى الدعوى أو إحالة القضـية 
ّإلى هيئة مفوضي الدولة، حيث تكون الأوراق كافية للبت في الطلب. وتصــدر المحكمة قرارها بشـــأن مضـــمون الطلب إما برفض 

الطلب أو حذف اسم المرشح من القائمة النهائية للمرشحين في الدائرة الانتخابية ".

1

ّّالنواب المعينين المجموع المجموعة السياسية
28 351 المستقلين

65 المصريين الأحرار
53 مستقبل الوطن
36 الوفد الجديد
18 حُماة الوطن
13 حزب الشعب الجمهوري
12 حزب المؤتمر
11 النور
6 حزب المحافظين
5 السلام الجمهوري (الديمقراطية)
4 حزب مصر الحديثة
4 الحزب الإجتماعي الديمقراطي المصري
4 الحركة الوطنية المصرية
3 ّالحرية ُ
3 مصر بلدي
3 ُحزب مصرنا الإصلاح والتنميةِ
2 ّحزب التجمع التقدمي الوحدوي
1 حزب الثورة
1 الحزب الناصري العربي الديمقراطي
1 ُالصرح المصري الحر

507
89

14.93%

الرجال
النساء

نسبة النساء
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وأشـارت البعثة إلى أن إجراءات إلغاء الأهلية للمرشـحين طويلة ومرهقة لأنها تتطلب أولاً إقناع اللجنة العليا للانتخابات بالمعلومات 
المطلوبة والأدلة الموثقة لتمكين اللجنة العليا للانتخابات من تقديم الطلب مع الوقائع والأدلة إلى المحكمة الإدارية العليا للحصول 
ّعلى اسـم المرشــح بغرض حذفه من القائمة النهائية للمرشــحين. وعلاوة على ذلك، فإن الإطار الزمني المخصص لإنجاز ما ورد أعلاه 
ّقصــير (٢٤ ساعة)، والذي سيتم أثنائه إبلاغ المرشح من قبل مســجل المحكمة بمحاولة تنحيته، والحصــول على نســخة من الطلب 
واســتعراضــه لتقديم الملفات وتوثيق المرشــحين المحرومين الذين يرغبون في تقديم شـــكوى. كما أن المادة ٥٣ تزيد من تعقيد 
عمليات الشـــكاوى من خلال النص على استكمال جميع الإجراءات في غضـــون ٢٤ ساعة بعد فترة الإخطار. وعلاوة على ذلك، تنص 

24
المادة ٥٤ من نفس القانون رقم ٤٥/٢٠١٤ على الإتماس الإلزامي ضد إجراءات التصويت وإحصاء الأصوات.

ّولاحظت البعثة أن الهيئات الرســمية - أي اللجنة العامة والهيئة العليا للانتخابات - لم تكن على علم تام بالإجراءات المتعلقة بتقديم 
الشـكاوى. وأشار المتابعين إلى خرق القانون رقم ٤٥ لعام ٢٠١٤ بشـأن إدارة قضــايا الشــكاوى والطعون حيث تتعارض عملية تلقي 
الشـــكاوى من اللجنة العامة من قبل الهيئة العليا مع الإطار الزمني القصـــير للفصــــل فيها. وأظهر معظمهم عدم فهم كيفية إرشاد 
المرشحين في تقديم شكاواهم بالشكل المناسب. وتؤكد البعثة من جديد أنه ينبغي السماح بإطار زمني معقول لتقديم الطعون، لأن 
معظم المرشحين وجماعات المراقبين المعنيين بحقوق الإنســـــان / المواطن لم يتمكنوا من تقديم شكاواهم في الوقت المناسب 
بســـــبب محدودية المعرفة و / أو المعلومات المتعلقة بالعمليات المناسبة لتقديم الشـــــكاوى والاستئناف. وأبلغ المرشحون غير 
ّالناجحين البعثة بأن فترة يومين التي ينص عليها القانون لتقديم الطعون ضـــــــد النتائج تولدّ الكثير من الخلافات، لا ســـــــيما من 

المرشحين.

وعلى الرغم من أن فرق المتابعين في البعثة قد أفادوا بأن العديد من الشــــكاوى والطعون قد قدمت أثناء جولتي الإنتخابات، إلا أن ِ
ّمعظم الشــكاوى تم إلغاؤها إما بســبب عدم كفاية الوثائق الداعمة أو عدم تقديم الشــكاوى / الطعون في الوقت المناسب. وأثناء 
المرحلة الأولى تم تعليق الإنتخابات وإلغاء النتائج في أربع دوائر بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بضــرورة تكرار الإنتخابات 
في بعض مناطق الإسكندرية والبحيرة وبني سويف. غير أن البعثة لاحظت أنه لم ترد تقارير عن حدوث عنف فيما يتعلق بالشـكاوى 

ّغير الناجحة. وكررت الإنتخابات في هذه الدوائر الانتخابية في غضون ٦٠ يوماً وفقاً لتعليمات المحكمة وأحكام القانون.

ولاحظت البعثة كذلك أنه لم تتوفر سوى معلومات محدودة فيما يتعلق بالشــــكاوى والطعون الرسمية المقدمة طوال مدة العملية 
الانتخابية. وفي معظم الحالات، لم يتمكن متابعي إيسا من تلقي أو الحصول على معلومات بشـأن الشـكاوى والطعون المقدمة أثناء 
الإنتخابات من المحاكم الإدارية أو لجنة الإنتخابات العامة أو الهيئة العليا للانتخابات على مســــــتوى المحافظة. وقد نتجت معظم 

الشكاوى المقدمة عن المرحلة الأولى من الإنتخابات، ولاحظت البعثة أن هناك شكاوى قليلة قدمت أثناء عمليات الجولة الثانية.

ونتيجة للفجوات المذكورة أعلاه، لاحظت البعثة مع عدم الرضــا وقوع حادثة أدت إلى الوصــول إلى المحكمة الإدارية في الداخلية، 
مما أدى إلى إلغاء النتائج في مدينة المنصـورة في محافظة الدقهلية نتيجة للتصـويت والفرز في المخالفات وإغفال اسم مرشح على 
ّالاقتراع. وقد نقضت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة عشية الإنتخابات خلال عملية التصويت في المرحلة الثانية، مما تسـبب في 
ارتباك بين الناخبين حول ما إذا كانت الإنتخابات ســــــتجرى أم لا. ويمكن أن تؤثر مثل هذه الحوادث ســــــلبياً على عدد الناخبين 

المحتملين الذين يدلون بأصواتهم في الإنتخابات. 

1

 إذا كانت الأوراق والأدلة المقدمة كافية للبت في الطلب، يجوز للمحكمة أن تقرر على وجه السرعة، دون سماع الدفاع. إذا كان المرشح غير مؤهل  
ولكنه حصل بالفعل على حصة عادلة من الأصوات التي أثرت في توزيع الأصوات على مرشحين آخرين أو أثرت على النتائج النهائية، وإذا ما قورنت 

بإخراج ذلك المرشح من الاقتراع، كما هو الحال في حالة إعادة تنظيم الانتخابات في الإسكندرية، يمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر تكرار 
الانتخابات هناك وتعليق إعلان النتائج لتقديم طلب بأدلة مستندية إلى مفوضية العون الإنساني. وإذا لم يكن هناك تأثير كبير على النتائج، يجوز 

للمحكمة أن تقرر عدم تكرار الانتخابات.
 وإذا رغب أحد المرشحين في الطعن في إجراءات التصويت أو فرز الأصوات، عليه أن يقدم التماسا إلى اللجنة العامة المختصة خلال عملية الاقتراع، 

وذلك في موعد أقصاه ٢٤ ساعة من إعلان المكتب النتائج. وينبغي أن يحيل المكتب الطعن إلى اللجنة الانتخابية العليا التي ينبغي أن تنظر فيها 
.اللجنة وأن تصدر قرارا في غضون ٤٨ ساعة من تاريخ استلامها

23

24
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إعلان وقبول النتائج وأداء اليمين لأعضاء البرلمان المنتخبين

أعلن القضـــاة الذين يترأسون على مســــتوى مراكز الاقتراع النتائج في كل مركز اقتراع في نهاية إجراء الفرز، وقدموا إلى المرشحين 
نسـخة من النتائج. وأشارت البعثة إلى أن معظم النتائج المعلنة بعد يوم الاقتراع لم يتم الإعلان عنها في نهاية عمليات الفرز، ولم يتم 

نشرها خارج مراكز الاقتراع في المحطات التي شهدتها.

ومن أجل تعزيز الشـــفافية في تجميع النتائج وإعلانها، كان هناك وجود إعلامي (تغطية تلفزيونية) بشـــأن إجراءات الإغلاق والفرز 
تحت إشراف القضاة الذين يترأسون الجلسات.

ّوقد تم تنفيذ اليمين الدستورية وتسليم الشهادات إلى النواب المنتخبين في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٥.

ّوتم انتخاب ٥٦٨ نائباً للبرلمان، حيث جرى انتخاب ٥٥٥ نائباً فى الجولة الاولـى والثانية، بينما تم انتخاب ١٣ نائباً فـى انتخابات اعادة 
الإنتخاب. ولم يتم بعد تأكيد تعيين ٢٨ نائباً من قبل الرئيس. وحصلت الأحزاب السياسية على ٢٣٩ مقعداً، أي ٤٣٫١٪ من المقاعد، في 

حين حصل المرشحون المستقلون على ٥٦٫٩٪.

الخلاصة والتوصيات

الخلاصة

ّلقد تم إجراء الإنتخابات البرلمانية التي طال انتظارها على مرحلتين. وعلى النقيض من خلفية انعدام الأمن والتوترات التي اتســـمت 
بها البيئة السياسية قبل الإنتخابات، فقد سارت الإنتخابات نفسها بشـكل سلمي، مما يدل على نجاح سير الإنتخابات واختتام المرحلة 
النهائية لخارطة طريق انتقالية من شأنها أن تختتم انتقال مصــر إلى الديمقراطية. وكان إجراء الإنتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ إنجازاً 
هاماً لإنهاء الانتقال المصري إلى الديمقراطية. وفي حين أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث توطيد الديمقراطية في مصـر، 

فإنها لا تخلو من النكسات التي تؤثر بشكل واضح على السياق الذي أجريت فيه الإنتخابات.

التوصيات

ّوتمشــياً مع الإطار القانوني الذي يحكم الإننتخابات البرلمانية في مصـــر ومبادئ الإننتخابات الدولية التي أبرزها هذا التقرير، تقدم 
بعثة إيسا التوصيات التالية لمواصلة تحسين الإننتخابات المستقبلية في البلاد:

الإطار الدستوري والقانوني

ّتمشـياً مع المادة ٢٠٨ من الدستور، بشـأن إنشـاء هيئة دائمة لإدارة الإنتخابات، توصي بعثة إيسـا بأن يتم تعجيل العملية لضـمان أن 
تكون الهيئة الانتخابية الجديدة جاهزة قبل الإنتخابات المحلية.

ّوينبغي تعديل الدستور بحيث ينص على نظام انتخابي. إن غموض الدستور حول قضـــية حاسمة مثل النظام الانتخابي يفتح المجال 
ّلتدخل للتأثير غير المبرر للسلطة التنفيذية في عملية تحديد العملية وطريقة التمثيل. ودعت البعثة أيضـاً إلى إدراج معايير محددة 
لترسيم الحدود في الإطار القانوني ومختلف المجموعات والمصــــالح الســـــياسية التي من شأنها أن تتيح عملية شفافة للانتخابات 

المقبلة.

وتدعو البعثة كذلك إلى توفير وقت معقول لتســوية المنازعات الانتخابية وتقديم الشــكاوى وعمليات الطعون إلى المحاكم لاتخاذ 
قرارات بشأن قضايا الإنتخابات في الوقت المناسب. 

1
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هيئة إدارة الإنتخابات

توصي البعثة بأن تقوم الهيئة الجديدة لإدارة الإنتخابات بما يلي:

ّ إتاحة إمكانية أفضل للوصول إلى المعلومات التي تغطي كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية برمتها. وينبغي  ·
أن يحظى المراقبين الدوليين وأصحاب المصلحة الآخرين بإمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالشكاوى والطعون.

 نقل مراكز الاقتراع الواقعة في الطابق العلوي لاستيعاب وتحسين إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع في الإنتخابات  ·
المقبلة.

 زیادة الإطار الزمني لفترة ترشیح المرشحین وعملیات الحملات لتجنب حرمان المرشحین في الإنتخابات  ·
المستقبلیة من الترشّح.

 ينبغي استخدام تكنولوجيا التعرف على الناخبين في مراكز الإقتراع في جميع مراكز الإقتراع في الإننتخابات  ·
اللاحقة. وهذا من شأنه أن يعجل بعمليات الاقتراع ويعزز مصداقية العملية الانتخابية.

 المشارکة في التدریب المنظم لموظفي الإنتخابات، بما في ذلك الرؤساء علی مستوى محطة الاقتراع، لضمان  ·ّ
 الوحدة والاتساق في إجراء عملیة التصویت.

التوعية المدنية وتثقيف الناخبين

هنالك حاجة إلى مواصلة التوعية المدنية وتثقيف الناخبين. وينبغي بذل الجهود للتعاون مع منظمات المجتمع المدني 
وغيرها من أصحاب المصلحة الإنتخابية مثل وسائل الإعلام، لضمان وصول أوسع للناخبين. يجب على منظمات المجتمع 

المدني ووسائل الإعلام وهيئة إدارة الإننتخابات أن تبذل جهدا أكبر من حيث التوعية المدنية وتثقيف الناخبين وتنسيق العمل 
فيما بينها. ینبغي علی ھیئة إدارة الإنتخابات توفیر توعیة مکثفة للناخبین مثل الإجتماعات / الدورات التدریبة. 

تمثيل الجنسين

تحث إيسـا في تقريرها لعام ٢٠١٢ الجمعية التأسيســية الحالية "على اتخاذ خطوات حاسمة لتحســين مشــاركة المرأة وتمثيلها في 
الحياة السـياسية لجمهورية مصـر العربية ". ونؤكد من جديد التوصية المذكورة آنفاً ونشـجع إدخال برنامج خاص للنسـاء والشــباب 

ضمن حملات توعية الناخبين من أجل تشجيع مشاركتهم في الحياة السياسية والعملية الانتخابية.

الحملات الإنتخابية وتمويلها
هناك حاجة إلى إنشــــــــاء آلية تدعم الدور الرقابي للهيئة العليا للانتخابات وتنفيذ الجزاءات المتعلقّة بتمويل الحملات الانتخابية. 
وينبغي أن تجد الهيئة المقترحة لإدارة الإنتخابات نظاماً أفضـــل لرصد استخدام أموال الحملات والحد الأقصـــى للنفقات خلال فترة 

الحملة الانتخابية.

1
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 یسا)إ( للدیمقراطیة المستدامة في أفریقیا يالمعھد الانتخاببعثة 

 لمتابعة الانتخابات البرلمانیة المصریة 
 الأولى خلال المرحلة

 2015أكتوبر  ) 28-17في الفترة م (
 بیان أولي

 
 
 
المشاركة في نسبة  دیادازعلى المعھد الانتخابي  . یحثفي جو سلميمن الناحیة الفنیة جریت الانتخابات البرلمانیة أُ 

 إثبات شرعیة البرلمان الجدید.في  تھاجوھریل نسبة ً ةالعملیة الانتخابی
 المقدمة  -1

وزارة الخارجیة المصریة و  جھتھا إلیھوعلى الدعوة التي بناءًا  -بي للدیمقراطیة المستدامة قام المعھد الانتخا
ي جمھوریة مصر العربیة ف ةالبرلمانیثة لمتابعة الانتخابات بإرسال بع تللانتخابااللجنة العلیا  عنالتصریح الصادر 

المعھد فیما یخص المرحلة الأولى  إلیھاالبیان النتائج الأولیة و التوصیات التي توصل  یعرض ھذا ، 2015لعام 
 أكتوبر 28-25خلال  أجریتجولة الإعادة التي  و أكتوبر 19-17الفترة من  خلال أجریت البرلمانیة التيللانتخابات 

2015.  
 ةقومیالالمفوضیة رئیس الشیخ / عبد الكریم نور الدین ساو  البرلمانیةفي لمتابعة الانتخابات  (إیسا)بعثة  ترأس

السید / دنیس كادیمیا المدیر التنفیذي للمعھد الانتخابي. تتألف بعثة المعھد  ینوب عنھ وللانتخابات بدولة موزبیق، 
ً ) 10( الانتخابي من عدد مختلفة.  ) دولةً 14(أربع عشرة المدى من للمتابعة قصیرة ) متابع 10و (للمدى الطویل،  متابعا

 الإسكندریة : و ھم ) محافظةً 12(عشر  اثنتيعدد في  2015قامت البعثة بمتابعة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانیة 
 المنیا  ، مطروحى مرس ،الأقصرقنا و  ، الجیزة ، الفیومو  الجدید، الوادي بني سویف  ،البحیرة  ،أسوان  ،أسیوط  ،

 وسوھاج.
لمیثاق الأفریقي و المعاییر المنصوص علیھا في ا المبادئیستند التقییم الأولي للعملیة الانتخابیة على 

و ،  مبادئ المنظمة للانتخابات الدیمقراطیة في أفریقیاللو إعلان الاتحاد الإفریقي ،  لدیمقراطیة والانتخابات والحكمل
بالإضافة إلى الإطار  ،بادئ إدارة الانتخابات ورصدھا ومراقبتھامو ،الدولیة للمراقبة الدولیة للانتخابات  المبادئ

البعثة  إلیھاالنتائج التي توصلت  اقتصرتھذا وقد في جمھوریة مصر العربیة.  ةي الذي یحكم العملیة الانتخابیونالقان
 . 2015أكتوبر  29 تاریخمانیة حتى البرلالمرحلة الأولى للانتخابات  في

   
الجھات من الاجتماعات الاستشاریة مع لفیف من  عدداًالمعنیة بمتابعة العملیة الانتخابیة الانتخابي  لمعھدأجرت فرق ا 

عدد أحد عشره  فيالمتواجدین الآخرین  فرق  المتابعةو غیرھم من  على المستوى المحلي لانتخابیةاالمھتمة بالعملیة 
واستلام  تسلیمت و الدعایة الانتخابیة و عملیة الحملا الفرق . كما تابعتتغطیھا فرق البعثةتي ال و محافظة) 11(

  في عدد من اللجان الانتخابیة. تالانتخابا مستلزمات
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ة انتخابیة في ) لجنً 512(عشر اثنتيو  ةخمسمائبزیارة عدد  ا) متابعً 21قام ( تللانتخاباخلال المرحلة الأولى 
وتستمر إقامة بعثة المعھد  ھذاوإعلان النتائج.  العد والفرزو التصویت عملیة  ةومتابع ھمحافظ) 12( ثنتي عشرا

عثة لمتابعة بللمرحلة الأولى حیث تستعد ال تبعد الانتخابا تابعة مام و لمتابعة النتائج النھائیةفي مصر  يالانتخاب
  .دیسمبر  -نوفمبر يھرالمرحلة الثانیة للانتخابات المزمع عقدھا خلا ش

 
 الأولیة النتائج  -2
 الانتخاباتالمواضیع المتعلقة بفترة ما قبل  2-1
 

جاءت في خریطة الطریق الانتقالیة التي  ة بارزةً علامً  اانتظارھطال  المصریة التيتمثل الانتخابات البرلمانیة 
البرلمانیة  تالانتخابان لجدیر بالذكر أفمن ا ،2013من منصبھ في یولیو  مرسياستبعاد الرئیس السابق محمد  بعد

قام المجلس  حتى في عملھ  البرلمان ھذا استمرو 2012ینایر  – 2011السابقة تم عقدھا خلال الفترة من نوفمبر 
لا یوجد  و منذ ذلك الوقت ،بقرار من المحكمة الدستوریة العلیا بمصر 2012 وفي یونی حلھالأعلى للقوات المسلحة  ب

 من   2015عام  انتخابات تنبثق أھمیة ومن ثم ، لقرارات الرئاسیةبموجب االبلاد  تحكم حیثتشریعي  في مصر مجلس
 نفیذیة بالبلاد.ومسائلة الھیئة الت وضع القوانینیتعلق ب مافی الجدید البرلمانالدور الذي سیضلع بھ 

 
بقرار  انعقادھا لتأجو ، 2015یل إبر -مارسالأمر كان من المزمع عقد الانتخابات البرلمانیة خلال  بادئفي 

مراجعة  نوعلى الرغم م ،قانون تقسیم الدوائر الانتخابیةدستوریة  بعدم في جمھوریة مصر المحكمة الدستوریة العلیا
و لم یتوجب ھذا ،  .الانتخابات جدولإطالة استیائھم من  نع أعربواقد  نالمرشحیو إلا أن الأحزاب السیاسیة   ، القانون

تقدیم طلبات  2015أبریل  مارسخلال  ةالبرلمانیالانتخابات  الذین قاموا بتسجیل أسمائھم لخوضشحین على المر
 .أخرىالترشیح مرة 

 
بسبب  و ذلكھذه الانتخابات،  امنیة المشددة  التي حظت بھالإجراءات الأ تلاحظ أعضاء بعثة مراقبة الانتخابا

و المنافسة الانخفاض الكبیر في  حجم البعثة كما لاحظت  بلاد. داخل ال التھدید المتزاید لوقوع أعمال ارھابیة
 على أصحاب الآراء المعارضة إلقاء القبض ب الخاصة  قراراتانخفاض عدد ال  البعثة تابعتكما المعارضة السیاسیة. 

 والحكم علیھم.
 
 

الشعب ما تمیز بھ أشادت ب بعثةالأن إلا  ،للانتخابات في المرحلة الأولىنسبة الإقبال  انخفاضعلى الرغم من 
ي ھذا النھج السلمي طوال الاستمرار فعلى وتشجع البعثة الناخبین المصریین ، أیام التصویت  أثناءمسالمة و صبر  من

  .بیةنتخافترة العملیة الا
 
 
 

وق لحقلللأمم المتحدة لعھد الدولي من أھمھا ا التيو سواء،تطبق مصر المعاییر الدولیة و المحلیة على حد 
تنص  ثحی ،الشعوبلمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان وامصر على صادقت في الإاقلیم الافریقي أما  .المدنیة والسیاسیة

التي تعتبر مصر جزاءً منھا، حصولھا حصول ھذه العھود و المواثیق  على ورتالدس نم )93م ثلاث وتسعین (المادة رق
 على قوة القانون. 

      
وبقرار رئیس الجمھوریة  2014ینایر   18لـالجدید  دستورالبموجب  2015برلمانیة لعام أجریت الانتخابات ال

مما جعل الھیئة  السابقة، ئة التشریعیة في مصر خلال الأعوام الثلاثلاحظت البعثة غیاب الھی . برلمانال غیابلعدم 



3 
 

 المادة رقم الإخلال بنصالمتوقع انتھاء  علیھ فمن  تنفیذھا. وكذلك  القوانیندور وضع  ھما: بدورین،التنفیذیة تضلع 
 مع انتخاب المجلس الجدید. المبادئ المنظمة للانتخابات الدیمقراطیة في أفریقیاإعلان من  )3(

و قدرتھا  للانتخابات في حیادیة اللجنة العلیا ھمن ثقتعأعرب أصحاب المصلحة الانتخابیة  و بصورة عامة،  
الرغم من وجود بعض المخاوف حول قصر المدة المتاحة لتقدیم الشكاوى و الطعون  بنجاح على تعلى إدارة الانتخابا

 . الانتخاباتبعد 
 
 
 
 
 
 الحملة الانتخابیة و تمویلھا  2-2
  

 قانونالالباب الرابع من  یشتمل سلمي. حیث أجریت في إطاركانت الحملات الانتخابیة ھادئة على نحو ملحوظ 
ص المواد حیث تن .الأحزاب و الحملاتنصوص واضحة في شأن تمویل مصر  أن لجمھوریةلى ع 45/2014  رقم

ھا و الحد الأقصى لما ینفقھ المرشح فی على  فترة استمرارھا، القیام بدعایة انتخابیةالمرشح في ) على حقوق 26 -23(
  )2( ملیوني مبلغ ینص القانون على توفیر  ذلكبالإضافة إلى  .ینحملات المرشحسمح لھا بتمویل المصادر التي یُ 

مبلغ ینخفض ال تالانتخاباو في حالة إعادة ، أقصى) لمصاریف الدعایة الانتخابیة لكل مرشح  جنیھ مصري (حدً  نملیو
القانون على حق المرشح في فتح حساب بنكي بالجنیھ  ن) م27(سبع وعشرین تنص المادة رقم ) ملیون جنیھ. 1(إلى 

 .للانتخابات ة العلیاالمصري في البنك الذي تحدده اللجن
 
لجنة لاإخطار یتوجب على كلاً من البنك و المرشح  أنھ - بالقانون منھا لمتابعة الالتزام في محاولة  -لاحظت البعثة  

 بھدف زیادة شفافیة العملیة و كوذل، إیداع على الحساب المخصص للمرشح  أوعملیات سحب  ةبأی للانتخابات العلیا
 .امصداقیتھ
 

 ة الناخبینمشارك 2-3

و  .أكتوبر ) السابع عشر من 17(یوم  بمزاولة التصویت الناخبین  السید الرئیس عبد الفتاح السیسي طالب 
ادة نسبة وزی ، بأصواتھمالإدلاء على تشجیع المواطنین بھدف علیھ تم منح نصف یوم عمل للعاملین بالجھاز الإداري 

على نصف یوم عمل  نو من حصول العاملی، لتماس الرئیس السیسي ولكن على الرغم من االإقبال على الانتخابات. 
خلال یومي  %26.5نسبة الإقبال كانت  نتقریراً مفاده أ ةأصدرت السلطات المعنیة بالإشراف على العملیة الانتخابی

     انتخابات المرحلة الأولى.
خلال ھذه سلوك المحدد وراء ھذا  الوقوف على سبب لمتابعة الانتخابات يثة المعھد الانتخابعع بولم تستط

م لدفع الناخب إلى الإدلاء بصوتھ  حماسة أو الشغف اللازالوجود و لكنھا أرجعت ذلك إلى عدم ، ه تفسیرأو  تالانتخابا
غیر الواقعة في أماكن  ناللجا خاصةً اللجان الانتخابیة عن الناخبین  عد بعضوبُ ، قصر فترة الدعایة الانتخابیة و  

م یقتصر الأمر على ذلك فحسب ول تبالسكان. كل ھذه الأسباب قد تسببت في ضعف نسبة الإقبال على الانتخابا ةمكتظ
 و فقد رأت البعثة  أن ضعف الإقبال  قد یرجع أیضاً إلى عدم اھتمام المصریین بالانتخابات و إصابتھم بحالة من التعب

كما لا ) انتخابات خلال ھذه الفترة 6حیث أجریت ( 2011ام الإجھاد نتیجة كثرة واستمرار عملیات الاقتراع منذ ع
 البرنامجوعدم وضوح   او مرشحیھالتغاضي على حقیقة عدم معرفة الناخبین بالأحزاب السیاسیة الجدیدة  جبی

 . للسادة المرشحیني الانتخاب
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 حل النزاعات المتعلقة بالانتخابات 2-4
أصدرت اللجنة العلیا  على تقدیم الشكاوى و الطعون.  2014ة ) لسن45رقم ( نالباب السادس من قانو یختص

ً بیان تللانتخابا و : دمنھور  ) دوائر انتخابیة و ھي4(أربع أكتوبر یفید وقف إجراء انتخابات الإعادة في  26یوم  ا
اً لحكم المحكمة في بیانھا أن ھذا القرار یأتي تنفیذ ذكرت اللجنة العلیا للانتخابات و .بني سویفو  الرمل  الوسطى،
 الإداریة .

من ضمنھم ریین عدم معرفة عدد كبیر من المص يالانتخابالتابعة للمعھد  نالمراقبیبعثة  تقاریرأفادت 
قلة المعلومات لع البعثة من تقییم إجراءات تقدیم الشكاوى نظراً لمناسب لتقدیم الشكاوى. ولم تستطبالمكان ا المرشحین

اللجنة التي تنتھجھا لمعلومات عن القواعد و الإجراءات ن وجود المزید من اأالبعثة  ذكرتو في ھذا الشأن.  توفرة الم
 .نفعاً أكثرقد یكون و الإفصاح عنھا للفصل في النزاعات المتعلقة بالانتخابات  تالعلیا للانتخابا

 
التي تم ھا في الشكاوى القانون لم یحدد الإطار الزمني الذي تستغرقھ المحكمة لإصدار قرار نكما رأت البعثة ا

صدور قرار إعادة الانتخابات حال على الشكاوى قد یؤثر ھذه أن تأخیر صدور قرارات المحكمة في و  ،رفعھا 
  المحكمة في شانھا بالإعادة. 

 
   مشاركة المرأة في الانتخابات  2-5

نصوص علیھ في المادة رقم و الأقلیات كما ھو م مُھمشةال مجموعاتتقدر البعثة تحدید النصاب القانوني لل
عن   الانتخابیةالمعنیة بالعملیة المغلقة حیث أعربت الجھات  نظام أوراق الاقتراعفي  2014ن دستور ) م224(

 في العملیة الانتخابیة. تي طرأت على نسبة مشاركة المرأة رضاھم بالتحسینات الكبیرة ال
 

السادة  داخل اللجان الانتخابیة ووجودھم ضم العمل السیدات ضمن فریق عیینبت إعجاب البعثةعلى الرغم من 
بین  السیدات قلة أعدادتأسفت البعثة أن إلا  ةاللجان خلال المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانی فيمندوبي المرشحین 

 .المرشحین في كافة المحافظات
 
 

 لتي زارتھا: فیما یلي ملخص ملاحظات بعثة متابعة الانتخابات على اللجان الانتخابیة ا

  الانتخاباتنتائج یوم  -3
) محافظة  13( عشر ثلاثة ) لجنة انتخابیة منتشرة في512تابعت بعثة المعھد الانتخابي العملیة الانتخابیة في (

ولكن تلك اللجان التي تأخرت فتحت عند الساعة  فتحت في الموعد المحدد، لجان الاقتراع من  %68نسبة  نأورأت 
 ً في تجھیز  مسؤلي الاقتراع أو تباطؤرجع ذلك إلى تأخر وصول القاضي المسؤل عن فتح  اللجنة وی العاشرة صباحا

 اللجان.
 

الداخل  منجو سلمي  یسودھا منظمة و التي زارتھا الفرق التابعة للمعھد الانتخابي لجان التصویتمن  %99 كانت 
مما  للتعرف على ھویة الناخبینریبي الكتروني جوجود مشروع تلاحظت البعثة . وفي بعض اللجان الانتاخبیة، الخارج

 البعثة. استحسانمر وقد نال ھذا الأ ،عمل اللجان سھل

 كبار أو الاعاقة لم یكن الوصول ألیھا سھلاً بالنسبة لذوياللجان الانتخابیة  نم %27 نسبةأن  لاحظت البعثة 
 . بأصواتھم في الإدلاء لھم  ة ًصعوب شكّلمما  في المباني وار علیادفي أ  ھذه اللجان بسبب وجود السن
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واظھر  ،كافیةلسادة القائمین على العملیة الانتخابیة كانت أعداد افي اللجان الانتخابیة التي زارتھا البعثة، 
ً فھم موظفو اللجان ومثلت  ،ناخب یستغرقھا كل) دقائق 3(بمعدل  الذي تمالتصویت  تلإجراءا واستیعابا كبیراً  ا
 من العاملین بداخل اللجان الانتخابیة. %29السیدات نسبة 

 لاحظ ولكن ألانتخابیةداخل اللجان من ممثلي الأحزاب أو المرشحین ) 2وجود متوسط عدد (  لاحظت البعثة
حیث كان متوسط وجودھم خلال  ،أو المرشحین داخل اللجان بممثلین لكافة الأحزا عدم وجود متابعي بعثة (إیسا)

   .زارھا المتابعین تقریباً في كل لجنة احداً  وعادة  ممثلاً لإجولة ا
 

جراءات إعدم تطبیق  . لاحطت البعثةأو خلافاتأي قلاقل  عملیة العدالفرز و  عملیةلم یشوب عملیة الإغلاق و
 اللجان الانتخابیة. في مقارالنتائج  نشرلم یتم  كما اللجان التي زارتھا البعثة في جمیع تساقباعد البطاقات 

متابعة ل (إیسا) لذا ترى بعثة .للأصوات الباطلة خلال یومي التصویت العدد الكبیرالبعثة  كما لاحظت
 یمكن أن یكون السبب وراءناخبین لاتثقیف أنشطة ل من تعقید و عدم إجراء الانتخابينظام  ھالانتخابات أن ما یتسم ب

 وجود عدد كبیر من الأصوات الباطلة.

في محافظة الجیزة و بعض ممثلي الأحزاب و  ةلمتابعین للعملیة الانتخابیعدم السماح لبعض ا البعثة تأسف و
  یومي الاقتراع.عملیة الفرز و العد وذلك في مدرسة الجیزة الابتدائیة خلال  ةالمرشحین من متابع

 التوصیات المبدئیة
 :توصي بعثة المعھد الانتخابي بالتوصیات التالیةما توصلت إلیھ من نتائج  إلىاستناداً 

 لحكومة:ل

ً  اللجنة العلیا للانتخاباتتوصى البعثة الحكومة و و غیرھا من الجھات المھتمة بالانتخابات للوقوف على  معا
أسباب انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات وتحلیلھا ثم معالجتھا قبل بدایة الجولة الثانیة للانتخابات وھو الأمر الذي 

 المستقبل. نتخابات فيوكذلك الانتائج السیؤكد على شرعیة 
  

 : للجنة العلیا للانتخابات
  

توصیل  نم السیاسیة الأحزابلمرشحین وا تمكنحتى ی مستقبلاً  الانتخابیةبزیادة فترة الحملات نوصى  
 .في وقت كافي بین جمھور الناخبین ةوبرامجھم الانتخابیرسائلھم 

 الانتخابیة.الخاصة للجان  الاحتیاجاتذوي لسن وا وصول كبار: نرجو ضمان سھولة  الانتخابیةأماكن اللجان  
 التصویت.على  للإقبال: توفیر توعیة قویة للناخبین لحثھم التوعیة المدنیة وتثقیف الناخبین 
في عملیة  المتبعةجراءات لإبتعمیم ا للانتخاباتنوصي اللجنة العلیا :  إجراءات عملیة إحصاء الأصوات 

لمرشحین و الأحزاب بدخول ا السماحالخاصة بقواعد الكذلك تعمیم  و، إحصاء الأصوات والإعلان عنھا 
عد اللجنة الانتخابیة ب لدىئج  كما توصي البعثة بالإعلان عن النتا ،تفعیلھا والانتخابیة وممثلیھم  إلى اللجان 

 الانتھاء من عملیة العد.
وكذلك ؛ الاقتراعفي كافة لجان   النتائج شرنعلى : تحث البعثة اللجنة العلیا للانتخابات  نتائج الانتخاباتإصدار  

ممارسات دولیة ھذه كما تعتبر لضمان سھولة تتبعھا  النتائج النھائیة في كل لجنة من اللجان الانتخابیةنشر 
 نتائج الانتخابات.عملیة نشر ھدف إلى تعزیز ثقة الشعب في محمودة  ت
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لى الانتخابات توفیر معلومات عن الشكاوى  الطعون السلطات القائمة ع ن: تلتمس البعثة م الشكاوى الطعون  
كما تتطلب البعثة تخصیص وقت معقول لتقدیم الشكاوى وأن للجھات المھتمة بالعملیة الانتخابیة في حینھا 

 تصدر المحكمة قرارھا في شأن ھذا القضایا في أسرع وقت ممكن. 
تقیید حتى  دونبأكملھا التصویت و العد  عملیاتة كافمن متابعة  لمتابعینل  نرجو السماح :الانتخابات تابعيم 

 شاملاً.و تقیماً حراً من تقییم العملیة الانتخابیة  البعثة مكنتت
 

 :المرشحینبالنسبة للأحزاب و 
و التصویت،جان الانتخابیة منذ بدایة لتوصي البعثة ممثلي الأحزاب و المرشحین زیادة نسبة التواجد داخل ال 

 . ومصداقیتھا الانتخابیةلزیادة شفافیة العملیة ؛ وات وإحصائھا حتى مرحلة فرز الأص
على المشاركة في العملیة یتوجب على الأحزاب السیاسیة و المرشحین الاستمرار في حث المشجعین  

 .الانتخابیة
 
 الملاحظات النھائیة -5

خلال أیام  صبرو على ما اتسم بھ الشعب المصري من مسالمة  (إیسا) بعثة المعھد الانتخابي تثُني
لاحظت  البعثة الناخبین المصریین الاستمرار في ھذا النھج طوال عملیة الانتخابات. تحث الانتخابات. كما

حیث أجریت في جو سلمي ولكنھا تأمل في وجود نسبة إقبال دارة الانتخابات من الناحیة الفنیة البعثة كفاءة إ
 جدید.اكبر بین الناخبین لضمان مشروعیة البرلمان ال

متابعة الانتخابات من خلال في إفریقیا (إیسا) سیواصل المعھد الانتخابي للدیمقراطیة المستدامة 
ً آمبدئی اوسیصدر المعھد تقریرً  حتى انتھائھا.  طویلي المدىالمتابعین  بعد نھایة المرحلة الثانیة  اً خرا
 .تقریر نھائي شامل صدورو سیلیھ بعد عده شھور  ، للانتخابات
 

إلى وزارة الخارجیة  الجزیل بالشكر في إفریقیا (إیسا) دم المعھد الانتخابي للدیمقراطیة المستدامةیتق
في التاریخ السیاسي لمصر  المھمةبعة ھذه اللحظة ابمت لھة العلیا للانتخابات لإتاحة الفرصة نالمصریة و اللج

 لمعاصرة.ا
 
 
. 
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 للدیمقراطیة المستدامة في أفریقیا لمتابعة الانتخابات البرلمانیة المصریة يالمعھد الانتخاببعثة 

 الثانیة خلال المرحلة
 2015 ) دیسمبر3( –) نوفمبر 5( نفي الفترة م

 بیان أولي
 

التي  ، 2015لعام ة في المرحلة الأخیرة للانتخابات البرلمانی مالشعب المصري بأصواتھ أدلى جمھور الناخبین من 
في عام  ینایر 25ثورة  عندلاالفترة الانتقالیة التي تمر بھا البلاد منذ افي یة ئنھاالخطوة المن المزمع أن تكون 

یساھم في تطویر العملیة  ریاديٍ  دورٍ الجدید بلبرلمان المنتخب یضطلع اأن  )إیسا(و لذا یأمل معھد ، 2011
 الدیمقراطیة في مصر.

 المقدمة  -1
 التي تھدف إلىخریطة الطریق  فيخطوات مصر النھائیة  2011ینایر 25ت فترة ما بعد اندلاع ثورة شھد
متابعة شٌرف بالمعھد الانتخابي للدیمقراطیة المستدامة (إیسا)  ، ومن ثم فإن في البلاد حكم دیمقراطيإرساء 

فة الانتخابات التي أجریت و ، حیث أشرف المعھد على  كا 2011التي أجریت في مصر منذ عام  الانتخابات
استطاع معھد (إیسا)   غضون ھذه الفترة في .في مرحلة ما بعد الثورةعلى عملیة الاستفتاء على الدستور 

نقاط  و التعرف على الانتخابات التنافسیة التي أجریت في البلاد طرأت علىمتابعة التطورات التدریجیة التي 
كما استطاعت بعثة (إیسا)  ،تعزیز العملیة الانتخابیةل التغلب علیھا و التي یمكن من خلاھاالضعف التي تشوب

السلطات  تمكنت  من جانبھافترة متابعتھا للانتخابات التي أجریت في البلاد و طوالبعض التوصیات  تقدیم
نفیذھا لان تقید التنفیذ بعض الأخر الزال یبینما لا ، تنفیذ بعض من ھذه التوصیات المسئولة عن الانتخابات 

كبیر  اشتراك عدد یستلزمولمرحلة الانتقالیة، یتطلب القیام بعض الإصلاحات طویلة المدى خلال فترة ما بعد ا
 ھات المعنیة بالعملیة الانتخابیة في تنفیذھا.من الج

أصدر مؤخراً فحسب، حیث  انتھتنیة للانتخابات البرلمانیة التي المرحلة الثا المبدئيیتناول ھذا التقریر  
جدیر بالذكر أن معھد (إیسا) قام من قبل. تقریره المبدئي عن متابعة المرحلة الأولى للانتخابات إیسا) ( معھد

على  ا) متابعً 24عدد (  1مالمدى الطویل یصاحبھ للإشراف على الانتخابات على) متابعین 10إرسال عدد (ب
المعنیین بمتابعة . بالنسبة للمراقبین ولى و الثانیةة خلال المرحلة الأالمدى القصیر لمتابعة سیر العملیة الانتخابی

من  وتبعھم عدد ،أسابیعبعدة  الانتخابیةبدء العملیة  مصر قبلإلى  وصلوافقد  الانتخابات على المدى الطویل
تجرى  الجغرافیة التيفة المناطق كابغرض تغطیھ المعنیین بمتابعة الانتخابات على المدى القصیر  قبیناالمر

و  ،بمتابعة الدعایة الانتخابیة من خلال مراقبیھا خلال ھذه الفترة قامت بعثة معھد (إیسا) .لانتخاباتفیھا ا
مشاركة السیدات و الشباب ملاحظة و  ،للانتخابات وسائل الإعلامتناول و ،ستعدادات اللجنة العلیا للانتخاباتا

   .إجرائھا ووصولاً لنھایتھابات وخلال فترة الذي ساد البلاد قبل إجراء الانتخا مع مراعاة السیاق السیاسي
                                                           

لثانیة وھم :القاھرة و الدقھلیة و دمیاط " أجریت فیھا انتخابات المرحلة ا13" محافظة  من إجمالي عدد "11(شملت متابعة انتخابات المرحلة الثانیة للانتخابات عدد " 1
ف على انتخابات المرحلة الثانیة و الغربیة و الإسماعیلیة و كفر الشیخ و بورسعید و القلیوبیة و السویس حیث بدأ عمل فریق المراقبین طویلي المدى المسئولین عن الإشرا

  2015ر ) نوفمب17م ) نوفمبر و انظم إلیھم فریق المتابعین على المدى القصیر یو5یوم 
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بعثھ معھد (إیسا) لمتابعة انتخابات  -رئیس دولة موریشیوس السابق –سعادة السید / قاسم أوتیم یرأس 
بي للدیمقراطیة لمعھد الانتخال التنفیذي المدیر –و یعاونھ في ھذه المھمة السید / دنیس كادیما  ،المرحل الثانیة

 المستدامة. 
الذي یحكم ھذه  القانون المصريالتالیة: و المعاییر  المبادئالتقییم الأولي للعملیة الانتخابیة على ھذا تند یس

المبادئ و إعلان الاتحاد الإفریقي بشأن ،  لمیثاق الأفریقي بشأن الدیمقراطیة والانتخابات والحكماو ،الانتخابات
بادئ إدارة مو  ،الدولیة للمراقبة الدولیة للانتخابات  لمبادئاو ،  المنظمة للانتخابات الدیمقراطیة في أفریقیا

نتائج ال  علي.النتائج التي توصلت لھا البعثة خلال متابعتھا لھذه المرحلة  تستند .الانتخابات ورصدھا ومراقبتھا
 لمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانیة. التي تم توصل إلیھا في ا

 :بات و النتائج التي تم التوصل إلیھالة ما قبل الانتخامرحمتابعة  -2
 توصلت (إیسا) إلى النتائج التالیة

 جدول مواعید إجراء الانتخابات 2-1
 المخصصةقصر الفترة الزمنیة ب یتعلقفیما المرشحین  عدد منلدى  المخاوفلاحظت البعثة وجود بعض 

 قصیرة فترة  ھابعض الناخبین أن رأي و ،2015ر ) نوفمب19-3التي استمرت من (لمرحلة الثانیة في اللدعایة الانتخابیة 
كما لاحظت البعثة  و یسر،برامج إلى الناخبین بسھولة  و توصیل ما یربون إلیھم من أھدافلالفرصة الكافیة لھم تیح ت لا

ة محاولة البعث رأتھالمعلن عنھ في المحافظات فیما ول الموعد الرسمي المحدد بالدعایة الانتخابیة قببعض الناخبین  بدء
 .ة القصیرة التي حددت لھذا الغرض ولم تنل استحسان المرشحینللمراوغة والتحایل على الفترة الزمنیمن المرشحین 

 
 الانتخابیة الدعایة حملات منیة و البیئة السیاسیة و الأ 2-2

بالھدوء و  حیث اتسم معظمھا ارتھایالأماكن التي تم ز تساد ة التيالسیاسیالأجواء أعضاء البعثة  تابع
خلال  حادثحیث شھدت البلاد  ،أماكن كثیرة من بینھا مصر  فيالإرھابیة  الأعمالعدد زیادة البعثة لاحظت  .السكون

بمدینة العریش  "Swiss Inn" "سویس إن"في فندق أخر  نفجارا وقوع بالإضافة روسیة انفجار لطائرة  شھر نوفمبر
 ظروف. غیر المستقرة.ھذه ال وإجراء الانتخابات  في شمال سینا 

وقد لاحظ على الرغم من الظروف سالفة الذكر، استمرت الدعایة الانتخابیة ولم یشوبھا أحداث عنف تذكر 
الدعایة الانتخابیة  التي قام بھا المرشحین قد تضمنت حملات حشد أصوات و عقد مؤتمرات و  أنأعضاء البعثة 

 . المنازلمن خلال طرق أبواب حملات 
 
 
  الطعونو  الشكاوي 2-3

و إصدار الأحكام القضائیة الخاصة  الطعونأثرت الفترة الزمنیة القصیرة المخصصة لتقدیم 
الانتخابات على  لإجراءعلى المرحلة الثانیة التي تلتھا و على عملیة التصویت نفسھا وذلك  ابھ

في  اً مقعد )13(على  التصویتوقف تسبب إعادة ، فعلى سبیل المثال  و كل مرحلة یلیھا جولة ،مراحل
و مقعدین في بني سویف بناء على  ،و أخر في البحیرة، مقعد في الإسكندریةھم: أربعة دوائر انتخابیة 

وجود أوراق القرار الصادر من المحكمة الإداریة بالقاھرة ببطلان نتائج الانتخابات نتیجة اكتشاف 
  22015دیمسبر)  7-6ه الدوائر في (إعادة الانتخابات في ھذ تسبب في اقتراع لمرشحین غیر مقبولین

 
الصادر عن المرحلة الأولى من الانتخابات  الأوليالصحفي كما أشارنا في السابق في البیان 

النظر في الطعون المقدمة وإصدار أحكام فیھا على جولة الإعادة  تأخیرفقد سلطنا الضوء على تأثیر 

                                                           
 )   لتوثیقھا تقدیم الطلبات والمستندات اللازمةو  التصویت أھلیةعن  2014لسنة  46من قانون  12-10(انظر المادة رقم  2
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درت المحكمة الدستوریة في المنصورة قراراً بإلغاء فعلى سبیل المثال أص على سیر العملیة الانتخابیة.
و لكن المحكمة الإداریة العلیا قامت بإلغاء ھذا القرار في مساء لیلة انتخابات الإعادة مما ،  الانتخابات

   .تسبب في وجود حالة من التشتت بین الناخبین
 نتائج یوم الانتخابات  -3

 التصویت  عملیة 3-1
وجود  و لاحظت) محافظة 11() لجنة انتخابیة في 679عدد ( یة الانتخابیة فيملالع )إیسا(تابعت بعثة 

 .من اللجان الانتخابیة التي تم زیارتھا  % 99المحیطة بـ  الأجواءفي  الھدوء و التنظیم حالة من 
لاحظت البعثة استمرار وجود تطورات في السعة التنظیمیة للجنة العلیا للانتخابات ، على وجھ العموم 

لورت في توافر المواد الانتخابیة بكفاءة في معظم المحافظات و وصول المواد المستخدمة في العملیة تب
من اللجان  %71في حوالي  القانونيو فتح اللجان الانتخابیة في الموعد ،الانتخابیة في موعدھا المحدد 

ت ووجود عدد كاف من كما لاحظت البعثة التنظیم الجید لعملیة التصوی،البعثة  أعضاءالتي زارھا 
دقائق حتي  3ما یقرب من  سوىالناخب لم یستغرق حیث اخل اللجان وكفاءة عملیة التصویت؛ الموظفین بد

 یدلي بصوتھ .
 

الإدلاء بأصواتھم عملیة على الناخبین یسر  معظم اللجان الانتخابیة یتسم بالمرونة مما فيتنظیم الكان 
تي طرأت على أسلوب التعامل مع الناخبین من كبار السن و ذوي اللاحظت اللجنة التطورات  ، و بسلاسة

إلیھا من الناخبین وصول ھذه الفئة  یصعب  تتعدى نسبة اللجان التي كان حیث لم  ؛الاحتیاجات الخاصة
 ةتكنولوجیاللاحظت اللجنة استخدام الوسائل ، أخرىفي أدوار علیا . مرة  ھانتیجة تواجد بسبب %18نسبة 

اللجنة الانتخابیة   خل اللجان حیث شاھدت أجھزة  تابلت مخصصة لمساعدة الناخب في معرفةالحدیثة بدا
كفاءة العملیة الانتخابیة و  سیزید منوھو مشروع تجریبي ترى البعثة أنھ باستخدام بطاقة الرقم القومي 

 قیتھا لدى الناخب مستقبلاً .  ازیادة مصد
ممثل/ للمرشح في  2ین داخل اللجان الانتخابیة بمعدل البعثة لاحظت تواجد ممثلي المرشح أنرغم 

دور المخول لھم أسف عدم استیعاب ھؤلاء الممثلین للبكل  اللجان التي تم زیارتھا ، إلا إنھا لاحظت
ً كاملاً  (حیث لم تتخطى نسبة  منظمات المجتمع المدنيحظت التواجد الضعیف لممثلي كما لا استیعابا

 مقلق. أمرن الانتخابیة التي تم زیارتھا وھو ) في اللجا %0.2تواجدھم 
 

 السماح للمراقبین الحاصلین على تصریح بالدخول إلى اللجان الانتخابیة  3-2

إلى اللجان الانتخابیة   )إیسا(مراقبین التابعین لمعھد بدخول السماح عدد كبیر من المسئولین  من رغمعلى ال
یكن دخول منھا على سبیل المثال (بورسعید) لم  الأماكنكن في بعض ، ول تصریح اللجنة العلیاطلاع على بعد الا

المزید من طلاع على الامن أعضاء البعثة عن اللجان الانتخابیة  ونحیث طلب المسئول اً یسیر اً أمراللجان الانتخابیة 
مھام المكلفین بھا بكفاءة في تثبت شخصیة المراقبین مما تسبب في تعطیل أعضاء اللجنة وعدم القیام بالالتي المستندات 

اللجان  أمام الموجودین المسؤلینالسادة  لدى أعضاء اللجنة عن الفكر  السائد بین  انطباعاوترك  ھذه المناطق.
على السماح للمراقبین الدولیین بدخول اللجان الانتخابیة ینظرون إلى ین یث رأى أعضاء البعثة أن المسئولح ،الانتخابیة

قبین وھو ما یتعارض مع مبادئ المراقبة الدولیة للانتخابات وما تتیحھ من حریة تحرك انبھم على المرتفضل من جانھ أ
 للمراقبین الحاصلین على تصریح معتمد یمكنھم بموجبھ متابعة سیر الانتخابات. 

 إجراءات الإغلاق 3-3

) 9وعد الإغلاق الرسمي كان (م أنحیث لاحظت البعثة  شائبة، ةعملیة إغلاق اللجان الانتخابیة أی یشوبلم 
 أغلقتاللجان الانتخابیة التي زارتھا خلال جولة الإعادة قد  أنقد لاحظت   )إیسا(و لكن على الرغم أن بعثة  مساءاً.
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 المنصوص علیھا. بالإجراءاتالتزاماً صارماً  أن بعض اللجان لم تلتزم نھا لاحظت عدم إلا إ أبوابھا في الوقت المحدد،
أبوابھا في تمام الساعة  أغلقتفي بلبیس بمحافظة الدقھلیة قد النحلة  شبرااللجنة الانتخابیة   أنالمثال  نجد فعلى سبیل 

الساعة و لم یسمح للناخبین الذین توافدوا إلى اللجنة بعد في الجولة الأولى للمرحلة الثانیة  خلال أیام التصویت 8:30
الجولة الأولى  فيبمحافظة المنصورة  شمینما حدث في لجنة  البعثةدت بالدخول للإدلاء بأصواتھم. ھذا وقد شھ 8:30

 قبل موعد الإغلاق الرسمي.  صواتحیث بدأت عملیة إحصاء الأالمرحلة الثانیة  من

 عملیة عد الأصوات  3-4

ل بلاغات، إلا الأمر لا یزا ولم یتخللھا أي تمت بسلاسة ویسر وفرزھا عملیة عد الأصوات  أنعلى الرغم من 
ظت البعثة أن ححیث لا ؛إتباعھان یتوجب على المسؤلیمحددة  ثابتةیفتقر إلى وجود خطوات  2011ھدناه منذ اكما ع

سلوب واحد بأعن النتائج النھائیة اللجان  إعلان عدمو یختلف من لجنة لأخرى عملیة عد الأصوات الأسلوب المتبع في 
 في المقار الانتخابیة. ناخبین علنیاً عنھاولم یتم إخطار الحیث لم یتم طباعة النتائج  ثابت

في مرحلة  وعدھا  سماح للسادة الأعضاء بمتابعة عملیة فرز الأصواتال البعثة في حالة من الرضي تابعت
سمح حیث لم یُ  ؛قناة السویس بھذا الأمربعثة المعھد المسئولة عن  تحظو لكن للأسف لم تذكر. صعوبات ةأیدون الإعادة 

في  ھحدوث ركرأمر تو ھو  توفیقفي بور  ارسمداحد الفي وعدھا حضور عملیة فرز الأصوات  لأعضاء البعثة
الانطباع البعثة الدخول إلى مدرسة الجیزة الابتدائیة  وھو ما یؤكد  لأعضاءحیث لم یسمح  ،المرحلة الأولى للانتخابات

نتخابیة للسماح للمراقبین الدولیین بالدخول إلى الذي وصلت إلیھ البعثة فیما یخص رؤیة السادة المسؤلین عن اللجان الا
 اللجان الانتخابیة على إنھ تفضل منھم. 

 نسبة الإقبال  -4

ً للبیانات   للانتخابات  عن اللجنة العلیا للانتخابات كانت نسبة الإقبال في المرحلة الأولى الصادرةوفقا
لم تعلن  ھاو لكن %29.8  إلى  الثانیةلمرحلة الجولة الأولى لفي نسبة الإقبال  وصلتبینما ،   26.67%

 . الآنعن النسبة النھائیة حتى 

لاحظت البعثة نزوع جمھور الناخبین عن التصویت و خاصة الشباب حیث كانت أعداد الشباب ضئیلة 
 مشاركة الشباب في العملیة الانتخابیة. أھمیةحیث لا یمكننا التغاضي عن  مھم أمروھو  ،جداً 

غریب  أمرو ھو  ،استمرار انخفاض نسبة الإقبال خلال المرحلة الثانیة للانتخابات )إیسا(لاحظت بعثة 
في التقریر  أشارت البعثة  ولذا فكما ،دیمقراطیةحدیثة العھد تخطو خطواتھا الأولى نحو ال لدولةبالنسبة 

بالعملیة  الذي أصدرناه عقب انتھاء المرحلة الأولى من الانتخابات، ینبغي على كافة الجھات المعنیة
الانتخابات  لإنعاشھا إلى أسباب ھذه الظاھرة و الوقوف على حلول ل التوصلالانتخابیة في مصر 

 . البرلمانیة في مصر

 نسبة مشاركة المرأة  -5

وجود نسبة مشاركة كبیرة بین  أماملا تزال العوائق الثقافیة و المعوقات الاقتصادیة تقف حائلاً 
ضمن فریق الموظفین داخل اللاتي تواجدن  السیداتعدد تبلور في قلة ما  السیدات في الحیاة العامة و ھو

باللجان الانتخابیة  الموظفین المتواجدین فریق نسبة وجود السیدات ضمن  حیث لم تتخط اللجان الانتخابیة
 . %34نسبة

 :برلمانفي ال الحد الأدنى للحصة القانونیة لمشاركة المرأةعلى  46من القانون رقم ) 5المادة رقم ( تنص
 )14(یقوم رئیس الجمھوریة بتعیین  و ،) مقعداً 596جمالي عدد (من إ اً للسیدات) مقعد70خصص عدد (یُ 
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ً متنافس )5441() سیدة من إجمالي308تنافس عدد( في ھذا الإطار،سیدة منھم.  بواقع  اً مقعد )568(على ا
 مبادئ) كما ھو واردة في %30و (للمشاركة وھ الأدنىالحد  لم تتخطوھي نسبة ضئیلة جداً  ،)6%(

 2003.3 الأفریقيالتكافؤ للاتحاد 

 التوصیات  -6
بما یتماشى مع الإطار القانوني الذي یحكم الانتخابات توصي بعثة المعھد الانتخابي بالتوصیات التالیة 

رض تحسین الانتخابات بغوذلك الدولیة للانتخابات المشار إلیھا أعلاه  المبادئمع  لا یتعارضالبرلمانیة في مصر و 
 المستقبلیة في البلاد: 

) 208كما ھو وارد في المادة رقم ( دائمة لإدارة الانتخابات تتولى ھیئةوتأسیس إنشاء عملیة متابعة یجب  6-1
حیث أن وجود ھذه الھیئة سیعود ،وجودھا قبل إجراء الانتخابات المحلیة القادمة ضمان لو الإسراع فیھا  2014دستور ل

العملیة مھام یمكنھم القیام بباستمرار تدریب موظفین محترفین یتم فیھا أماكن  لما ستوفره ع على العملیة الانتخابیة بالنف
 ."ذاكرة مؤسسیة"و من ثم توافر الانتخابیة 

بل یجب ، یقتصر على الموظفین فحسب  لا منھجي تدریبلانتخابیة الجدیدة مسئولیة تقدیم تتولى الھیئة ا 6-2
لك نضمن وجود حالة من التماثل و الثبات في ذوب ‘في اللجان الانتخابیة  الموجودینالسادة ضباط الشرطة یضم  أن

 تعلیقھا باللجان الانتخابیة.التصویت و الإغلاق و عملیات عد الأصوات و الإعلان عن النتائج و 

وتثقیفھم حتى یلم الناخب الناخبین  ھ، فنحن نرى ضرورة توعیالانتخابي أما فیما یخص تعقید النظام 6-3
حزاب السیاسیة و ولذا تحث البعثة كافة الجھات المعنیة بالانتخابات و من بینھا الأانب المختلفة للعملیة الانتخابیة؛ بالجو

استعداداً  ھتوعیة الناخب وتثقیف من اجلالتعاون مع بعضھم البعض  الإعلامو وسائل  منظمات المجتمع المدني
ً اھتمام إعطائھابشاركة الشباب في الانتخابات زیادة نسبة م، كما یجب علیھم العمل  بلیةللانتخابات المستق ً خاص ا  .ا

وقت كاف لإجراء الحملات الانتخابیة و تقدیم الشكاوى و على تخصیص الجدول الانتخابي  ینصلابد أن  6-4
اف لإصدار قراراتھا في الطعون عطاء المحكمة الوقت الكوإالطعون و الاستئناف ویجب تعدیل الإطار القانوني 

المواعید الانتخابیة المحددة لإجراء الدعایة الانتخابیة و  أن تكونكما یتوجب على الھیئة الانتخابیة ضمان المقدمة.
 . كافیة الشكاوى و الاعتراضات و الطعون

 تحدید نصابخلال حزاب السیاسیة من للوصول للمناصب القیادیة في الأ للمرأةزیادة الفرص المتاحة    6-5
 أخرى تراھا مناسبة. آلیات ھمن خلال أی معقول أوقانوني 

 الملاحظات النھائیة

حیث  ،لاحظت البعثة كفاءة إدارة الانتخابات من الناحیة الفنیة  الأولىكما ھو الحال بالنسبة لانتخابات المرحلة 
خطواتھا  في دولة مثل مصر تشھد نسبة الإقبال بین الناخبین انخفاضأجریت في جو سلمي ولكن یؤسفنا 

أمر حتمي وضروري لإثبات شرعیة  نتخاباتالاوجود نسبة إقبال كبیرة في  أنحیث الأولى نحو الدیمقراطیة، 
 الھیئة المنتخبة.

                                                           
 .على أن یكون نصف ھذه النسبة سیدات ھذه المقاعدمن  %5یحق لرئیس الجمھوریة تعیین بالبرلمان و)مقعد 568(یوجد  3
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و التي من  2015في المرحلة الأخیرة للانتخابات البرلمانیة لعام  بالتصویتقام الشعب المصري  
بعثة  تأملو  ینایر. 25 ثورةاندلاع عد ب 2011منذ عام  تقالیة التي تشھدھا البلادتنھي الفترة الانالمزمع أن 

 في مصر   ةالدیمقراطیالعملیة  في تطویر  ریادیاأعضاء البرلمان الجدید المنتخب دوراً أن یلعب  )إیسا(

 

نتخابات التي تم عادة الاإو  الإعادة سیواصل المعھد الانتخابي للدیمقراطیة المستدامة متابعة انتخابات
، موربمتابعة ھذه الأالمدى الطویل  المعنیین بمتابعة الانتخابات علىالمتابعین العاملین ، وسوف یقوم اإیقافھ

 فیما بعد.ه النھائي وسیصدر المعھد تقریر

ة العلیا ناللجكر إلى وزارة الخارجیة المصریة ویتقدم المعھد الانتخابي للدیمقراطیة المستدامة بالش
كما یتقدم بالشكر للشعب المصري لما  215الانتخابات البرلمانیة لعام بعة ابمت لھ تخابات لإتاحة الفرصة للان

 وجدتھ البعثة من ترحاب وحسن استقبال. 
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